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نَّكممْ" فالحمد يقول الله عز و جل  إزيِدإ نْ شإكإرْتُمْ لَإ وفيقه لنا ز و جل على تر لله عالشك و:" و لَإِ
  لَنجاز هذا البحث.

لابتسامة الحسن و لق انتوجه بالشكر للدكتور عثماني عبد الرحمان صاحب الكلمة الطيبة ، و الخ
زاه الله اته فجوجيهتبنصائحه و الدائمة ، الذي تفضل بالَشراف على هذا البحث ، و جاد علينا 

 خير الجزاء.

حث و إثرائه ا البة هذكما نشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين رغم انشغالاتهم قبلوا مناقش
 بملاحظاتهم و توجيهاتهم.

ح لَتمام النص عم وو الشكر موصول إلى الَستاذ حمامي ميلود الذي كان له جزءٌ من الد
 هذا العمل و إخراجه في أحسن شكل. 

 . ننسى القائمين على المكتبة  على ما قدموه لنا من تسهيلات كما لا

 هذا دون أن ننسى أساتذة الكلية الذين أشرفوا على تدريسنا كلٌّ باسمه.



 

 
 إلى أبي الغالي، كوني ابنتك هو سبب كافٍ لَن أكون فخورة. -

الَمكانيات  لظروف واكل   أمي الغالية، مثال التضحية و صاحبة الَرادة القوية التي وفرت لي إلى-
 لَسير على درب النجاح.

لواسعة.إلى روح جدتي العزيزة ، راجية من الله عز و جل أن يتغمدها برحمته ا -  
الوحيد عبد القادر.، أخي  إلى إخوتي و أخواتي أعز الناس على قلبي، أمينة، سهام ، بسمة ، نهيدة-  

إلى كل أفراد عائلتي " رماس" و " عزمو".-  

العمل. إلى أخي العزيز، علالي طارق على كل ما قدمه لي من مساعدة لَتمام هذا-  

إلى صديقاتي العزيزات أخواتي ، اللواتي لم تلدهن أمي آمال حياة ، زهيرة ، وهيبة، أمينة،  عربون -
 محبة و احترام.

ون الجنائي الذين سمعدت و تشرفت بالدراسة معهم وأخص بالذكر " هامل محمد     إلى طلبة القان-
 ، ناجي تيسير يعقوب".

إلى كل الَحباء و الَصدقاء  . -  



 

 
إلى أمي العزيزة رحمها الله.-  

إلى والدي حفظه الله. -  

  و قرةّ عيني " زهرة ياسمين".إلى ابنتي-

إلى إخوتي الَعزاء.-  

تواضع.إلى كل من ساعدني سواءاً من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل الم-  

رنا الدراسي.إلى الَساتذة الكرام الذين سهروا على إيصال المعلومة إلينا طوال مسا-  

إلى كل الطاقم البيداغوجي و الَداري.-  

إلى كل الَصدقاء و الزملاء.-
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 مقدمة
باعتبارها  ر كثيرةدواأضحت الدولة و مؤسساتها في الوقت الحالي تسهل أعباءاً كبيرة و تقوم بأ

تهدفة ثناء مساست الشخص الاعتباري الَول و الَساسي، فصارت تتدخل في كل المجالات من دون

عاتق  قع علىتر التي لَدوالهم، و لعل من أهم افي ذلك خدمة مواطنيها و توفير ظروف العيش الكريم 

 مكافحة فيمختصة  جهزةالدولة هو توفير الَمن و فرض النظام العام و هذا ما يتجسد في إنشاء أ

رف الَجهزة طكمة من لمحا الجريمة و معاينة المجرمين و توقيع العقاب العادل عليهم بعد خضوعهم ل

 القضائية المختصة ووفقاً لمعايير و أسس المحاكمة العادلة و المنصفة.

لف في مخت تكاملمبشكل متسق و  مهمة مكافحة الَجرام تستدعي تدخل جهات مختلفة شك أنَّ لا

يبرز  اكمة ، و هنالى المح إالمراحل و الَجراءات إبتداءاً بالاستدلال و التحري، ثم التحقيق و صولاً 

اط   ضب ات بشرية )إمكاني من همثل في الضبطية القضائية بما يتوافر عليجهاز محوري في هذه العملية يت

ساساً تجلى أ، و أعوان ( و ما منحها القانون من صلاحيات و اختصاصات تضباط الصف ، 

 بمرحلة البحث و التحري عن الجرائم.

تطور الفي ظل از في قانون الَجراءات الجزائية ذا الجهلهالمشرع الجزائري عناية كبيرة لقد أولى 

حيث  ،في المجتمع سواء بالنسبة للجرائم أو حتى الَجراءات القضائية ةاصلالح و التغيرات تكنولوجيال

 بحقوق وحريات الَفراد ما قد يشكل تهديداً حقيقياً لها إذا مباشرةً الَجراءات الجزائية متصل  قانون أنَّ 

ما أدى بالمشرع لتنظيم كل جهاز وفق إطار قانوني دقيق     حدث اعتداء أو خرق للقانون ، وهذاما 

لقضائية الذي يمارس كل اختصاص وفق ا ضح قابل للتطور و المواكبة وهذا هو حال الضبطيةووا
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 في الَجراءات الجزائية يأتي في مقدمتها مبدأ عام ألا و هو مبدأ معينة قواعد مضبوطة و محددة 

فلا يمكن لهذا الجهاز ممارسة  160، 158، 157الشرعية المكرس دستوريًا بناءاً على نص المواد 

قانون الَجرائي الممنوح له وذلك بهدف تحقيق للتوازن بين اختصاص من اختصاصاته إلا في الَطار ال

 قانون الَجراءات الجزائية الجزائري نجد أنَّ  بالرجوع إلى. حقوق الَنسانضمان  لة ومقتضيات العدا

من المواد أمدخلت " بجملة في الضبط القضائي"نص على هذا الجهاز في الباب الَول بعنوان  المشرع 

 .2017مارس  27المؤرخ في  07-17قانون رقم  عليها عدة تعديلات كان آخرها

 الَمن  ة توفيرومهم لدولة في العقابد سلطة اإلى مساهمة الضبط القضائي في تجسي فبالَضافة-

 مة البحثله مه تدنِ سْ فقد أم  ،سواء تلك المهام الممنوحة له بموجب قوانين عامة أو حتى خاصة

مع مراعاة  لعموميةاعوى والتحري عن الجرائم ومرتكبيها قبل أن تتولى باقي الَجهزة إجراءات الد

لمشتبه افي خانة ونون لذين يكاراد واحترام هذا الجهاز للقواعد الموضوعية والَجرائية المقررة لصالح الَف

تي الراحل المهم أحيث تعد هذه المرحلة "أي مرحلة البحث والتحري" من  فيهم أو المتهمين،

ن ضع قانو قد و تستهدف الكشف عن أدلة الجريمة والتي يقوم بها عناصر الضبط القضائي، و 

  مراقبة أعمالهليات لمآوضع و الضبطية القضائية  تحكم عمل الَجراءات الجزائية الَطار والضوابط التي

لهم ام بة غرفة الاتهكذا رقاو  ،ةبط بالنيابة العامتالَشراف والَدارة التي تر  و تصرفاتهم من خلال سلطة

وضع لمشرع بام اقث حي ،التصدي لمختلف التجاوزات التي تحصل أثناء مباشرتهم لمهامهمبغية 

يبية عها سواء"تأدة بأنواسؤوليالم أو حتىالبطلان جزاءات مختلفة تترتب عن هذه التجاوزات المتمثلة في 

  أو جنائية أو مدنية..."
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مرتبطة بالحريات  ات الممنوحة للضبطية القضائيةهو الَجراء في هذا السياق ما يلفت الانتباه 

ل التنظيم القانوني يتكفَّ  ، إذو بالقوانين والنصوص  التنظيمية من جهة أخرى ،الشخصية من جهة

فالقانون هو  حرية الفرد من أجل الصالح العام بوضع تلك الضوابط المتمثلة في بعض القيود على

ه وبين مصلحة الجماعة في حماية أمنها حريتلتنسيق بين مصلحة الفرد في أن يحمي الذي يكفل ا

بالحرية الشخصية للفرد أو بحقوقه أو  ا التنسيق في بعض الَحوال المساسفقد يقتضي هذ ،واستقرارها

سكن مما فيكون هذا المساس في صورة قبض أو تفتيش سواء كان محله الشخص أو الم منها، حرمانه

      ففي مثل هذه الَحوال يصبح الفرد أحوج ما يكون إلى الحماية ،هنتهاكا لحقوقه وحرياتيشكل ا

المساس بحقوق الفرد وحرمانه في أقل  عليه تكون مهمة المشرع في أن يوفِّر الضمانات الكفيلة بذلكو 

 .1الحدود ما يلزم لتحقيق الصالح العام في كشف الحقيقة عن الجريمة وتحديد مرتكبيها

 ظم الَجراءاتساسه معلى أعادة ما يقوم ضابط الشرطة القضائية بخرق مبدأ المشروعية الذي تقوم عو 

المشرع على  حرصا منو مية" مراحل الدعوى العمو القضائية والقوانين العالمية في مختلف مراحلها"أي 

 قانونية فلا ا قيمةة بهشكلي ابة شروط موضوعية وأخرىلكل إجراء ضمانات تعتبر بمث الَجراءات حدد

ام بعكس ط والقيلشرو اتلك  بإتباعيمكن لَي ضابط شرطة قضائية أخذ ذلك الَجراء أو ممارسة إلا 

 ذلك هو خرق لتلك الشروط وتجاوز لمبدأ الشرعية.

 يرجع اختيار هذا الموضوع لَسباب متعددة تتمثل أساساً في:

                                                           
الشرعية الدستورية لَعمال الضبطية القضائية، النسر الذهبي للطباعة عابدين ، مصر،  ،وسمجلة تاوضم ،سجر ججمال   1

 .27،ص206



 مقدمة
 

 4 

ه بإجراءات صاللات ذلكو  اً وحساس اً دقيق اً ية موضوعيعتبر موضوع مشروعية أعمال الضبطية القضائ-

 هال بها وتنفيذيق العمن طر عالوسيلة الوحيدة المقررة لتطبيق قانون العقوبات  وأحكام موضوعية تجسد

 ال التطبيقي.لى المجإظري القاعدة الَجرائية تنقل القاعدة العقابية الموضوعية من مجالها الن، ف

ه    بته والَحاطة ضي دراسلذي يقتالمبادئ المكرسة و المحمية دستوريًا الَمر امن مبدأ المشروعية يعتبر 

 و معرفة تطبيقاته في مختلف المجالات.

ارسة عند مم ائيةاحتمال أن يتعرض للتعسف و الَعتداء الَفراد من طرف ضباط الشرطة القض-

ق الشخصية ة الحقو مايبحالَجراءات المنوطة بهم خاصةً في ظل الاهتمام البالغ للمشرع الجزائري 

 . ائيةللأفراد و حرياتهم من التعدي و ذلك عن طريق تحديد سلطات الضبطية القض

ت مانابالض  اتصالهاو مية مراحل الدعوى العمو  إلقاء الضوء على المنظومة الَجرائية في مرحلة من-

 الدستورية.

 هتنا        لتي واجابات ظل الصعو تماشياً مع أهمية الموضوع و الَسباب التي دفعت لدراسته، و في 

        و الدقة لتقنيةباضوع في إعداده و التي علينا حصرها في قلة المراجع المتخصصة، و اتصاف المو 

       قضائيةشرطة الز الجها، ناهيك عن انعدام المعلومات و الَحصائيات العملية بالنظر لحساسية 

د داً عن الموالات بعيتعديأضف صعوبة التعامل مع النصوص القانونية و تحري الاعتماد على آخر ال ،

 المعدلة أو الملغاة .

 تأسيساً على ذلك يمكن طرح الَشكاليات التالية: 
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 المشرع الجزائري أعمال الضبطية القضائية؟ مكيف نظ-

 هذا الجهاز؟التي تحكم والقواعد  ما مدى كفاية الَحكام-

طات الضبط اجهة سلم في مو لحقوق الَفراد و حرياتهضمانات توفير المشرع الجزائري اتجاه  ما موقف-

 القضائي ؟

 ؟ما هي فعالية الدور الرقابي على ممارسات الضبطية القضائية -

 عية ؟المشرو  ن مبدأعفي حال خروجهم الشرطة القضائية  فرادسؤولية التي تقع على أالمما هي -

 بالَجراءات  في حالة الَخلال بها ؟ما هي الجزاءات التي تلحق  -

على د لَعتماباينة وفق خطة معللإجابة على هذه الَشكاليات كان لا بد من  إتباع منهج محدد 

و تمحيص  ليلتح إلى تاجتحن أن النصوص القانونية الخاصة بهذا الموضوع المنهج التحليلي وذلك لكو 

و ملغى     أو معدل هما  متعددة منها ما هو جديد و منها وجود قوانين وكذا المنهج المقارن بسبب

طة ا، فجاءت الخنتهاجهرع با، و بين ما هو جزائري و أجنبي تحتاج لمقارنتها بالنصوص التي قام المش

ى مبحثين توي عليح يةيمي للضبطية القضائبعنوان الَطار المفاه مقسمة إلى فصلين الفصل الَول

خذة من قبل ات المتراءج، أما الثاني فاحتوى على الَلضبطية القضائيةمفهوم ا تناول الَول منها

 الضبطية القضائية.
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ثين مبحة وذلك في لمسؤوليبة وايتعلق بمشروعية أعمال الضبطية القضائية بين الرقابينما الفصل الثاني 

 واعد الضبطيةالفة قمخء زاالثاني ج حين تضمن الَول الرقابة على أعمال الضبطية القضائية فيتناول 

 القضائية و ما ينجر عنها من نتائج و مسؤوليات.
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 الفصل الأول: الإطار المفاهمي للضبطية القضائية

في البداية قرة التطر و فكأي موضوع أنسانية لدراسة العلوم الَنهجية البحث العلمي في تقتضي م  

عمق فيه وصولاً الطريق للتّ  لسهِّ م بالموضوع و تم لَلماو المفاهيم التي تسهل الى جملة من التعريفات إ  

لى النتائج العلمية المنشودة.إ   

لضبطية القضائية" ليتضمن فكرتين ي لعنونة هذا الفصل " الَطار المفاهمق سيتم لومن هذا المنط

، في حين تتعلق ولبطية القضائية وذلك في المبحث الَولى منها حول ماهية الضلَساسيتين تتمحور اأ

هاز في المبحث الثاني.ختصاصات هذا الجالفكرة الثانية با  

 .ول: ماهية الضبطية القضائيةالمبحث الأ

ما لى توضيح المفاهيم لاسيإ ع اً لا بناءإا مجال كان لا يمكن استيعابهم  الدراسات القانونية لَي نّ إ  

ا نتج عنه تداخل و تقارب بعض خيرة ممّ فقهية و التشريعية في السنوات الَمع تزايد الحركة ال

وهو ما سنفصله بالدراسة فيما يلي: ،يما في مجال موضوع الضبطية القضائيةالمصطلحات لاسِ   

 .الضبطية القضائية المطلب الأول: تعريف
ول( ثم تعريفها )الفرع الَلتحديد تعريف ومعنى واضح للضبطية القضائية لابد من تعريفها لغةً 

)الفرع الثاني(. اصطلاحاً   
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 .الفرع الأول: التعريف اللغوي
صل كلمة بوليس أ، و 1هم ظم فْ و حِ هالشيء يعني لزم  ن الضبط لغةً إصول اللغة فأمع  ىحسب ما يتماش

و كل شكل حكومي و يقال أوالتي تعني كل تنظيم " politia"مشتقة من الكلمة اللاتينيةنجدها 

على وجه الدقة، كما يعني التدوين  الكتابي المشتمل على معالم واقعة  دإ دِّ نه حم أمر بمعنى الَ طإ بِ ضم 

 شاهدها. ثرها من ذاكرة من عاينها وأدت معالمها وزال مرها دون تسجيل لها لتبدّ أ كإ رِ يخشى لو تم 

 محضر"  "تحرير انونالقوهذا المعنى للضبط يدخل في عنصر التدوين الكتابي الذي يسمى في لغة 

 .2ضبط واقعة يعني تحرير محضر لهان أولذا يقال 

 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي

 .لى معنييْن إفمدلول الضبطية القضائية ينصرف  ما اصطلاحاً أ

 تجراءالَت و اختصاصاائي يقصد به مجموع العمليات و الَجر إو أول: موضوعي المدلول الَ-

ريات ع التحجمها و مرتكب عن الجريمة والضبط القضائي للبحث و التحري التي يقوم بها رجال  

 ن من قانو  12ة  المادفي ةددخرى هي كل المهام المنوطة بأجهزة الضبط القضائي المحأو بعبارة أبشأنها 

                                                           
كرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمود خيضر ذ ، ممشروعية عمل الضبطية القضائية في التشريع الجزائريصيد خير الدين،   1

 .13فحة، ص2014/2015السياسية،بسكرة، كلية الحقوق و العلوم 
 .33فحة، دار الحياء التراث، لبنان، الجزء الثامن، صلسان العربابن منظور جمال الدين،  2
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قررة في قانون العقوبات و جمع الجزائية و التي تتمثل في: "البحث و التحري عن الجرائم الم الَجراءات

 1."دلة عنها و البحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائيالَ

ادة ا" وفقا للمة طلباتهتلبي وتفويضات جهات التحقيق  ذح التحقيق "فإن على الضبط تنفيتِ ذا افتم إما أ

 من قانون السالف الذكر. 13

ليها أعلاه  إة المكلفة بتنفيذ المهام المشار جهز لى الَإل الثاني: الضبط القضائي فينصرف ما المدلو أ-

عوان جهاز الضبط القضائي أطلق على من الوطني، وهو مفهوم شخصي يم كالدرك الوطني، و الَ

 2عضائه مكونين له.أي مجموع أ هنفس

صي وضوعي و الشخ الميْن ي إ ن إ المعْ شارل بارا بين  ذستاالَ جإ زإ وفي تعريفه لضباط الشرطة القضائية مإ 

ون ة في قانالمقرر  رائمتها معاينة الجللضبط بقوله أن: " ضباط الشرطة القضائية هم سلطات مهمّ 

هات ويضات جتف ذيجهة و من جهة أخرى تنفكبيها من دلة، و البحث عن مرتالعقوبات، جمع الَ

لها ة الفرنسي التي تقابالجزائي الَجراءاتمن قانون  14" و هو تعريف جاءت به المادة .التحقيق..

 الجزائية الجزائري. الَجراءاتمن قانون  12المادة 

                                                           

،  66-155المعدل و المتمم للأمر رقم  2015يوليو  23الموافق ل  1436شوال  07، المؤرخ في  02-15الَمر رقم  1 
 المتضمن قانون الَجراءات الجزائية.

 .34فحة، ص المرجع السابقمنظور جمال الدين ،  إبن 2
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ت بحيث أصبح 07-17السابقة قد تُ تعديلها بموجب القانون  12تصدر الَشارة إلى أن المادة 

:"يقوم بمهمة الشرطة القضائية القضاة و الضباط و الَعوان و الموظفون 1مصاغة بالشكل التالي

 المبينون في هذا الفصل .

 وكيل و يتولى لعاماتوضع الشرطة القضائية بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي تحت إشراف النائب 

 الَتهام.الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة و ذلك تحت رقابة غرفة 

دلة ت و جمع الَالعقوبا انونقو يناط بالشرطة القضائية مهمة البحث و التحري عن الجرائم المقررة في 

 عنها و البحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي.

 ختصاصإائية بدائرة سة الجز لسياايحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية بتنفيذ 

 المجلس القضائي."

 لتعديلات التالية:ايتبين بأن المشرع قد أدخل  12المضمون الجديد للمادة  من خلال استقراء

 الضبط القضائي بالشرطة القضائية. ستبدال مصطلحإ -

 ستبدال مصطلح الضبط القضائي بالشرطة القضائية.إ-

 رجال القضاء بالقضاة.مصطلح استبدال  -

                                                           
 .انون الَجراءات الجزائيةلق و المتمم المعدل 2017مارس  29المؤرخ في  17-07المعدلة بموجب القانون  12المادة  1
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    تتمثل لقضائيةطة اعلى إشرافه على الشر  ن منح النائب العام إضافةً أضاف فقرات جديدة تتضم

رة لجزائية بدائالسياسة افيذ في تحديد التوجيهات العامة اللازمة لضباط وأعوان الشرطة القضائية لتن

 ضاء.هاز للقالج اختصاص المجلس، مما يؤكد على رغبة المشرع في تكريس مبدأ خضوع عمل هذا

      تى حنها مذا المشرع قد حرص على ضبط المصطلحات واستعمال الَنسب ملاحظة: يكون به

 لا يكون هناك تناقض أو اختلاف بين المواد القانونية.

 .الضبط القضائي جهاز المطلب الثاني: تنظيم
قانون  ظمهاحكام ينأو تنظيمه لقواعد و  تهاز الضبطية القضائية من حيث هيكليخضع جه

  واضيع مختلفةفي م ةً وارد المتفرقة الَخرى، و في بعض النصوص القانونية صلاً أالجزائية  الَجراءات

 .كقانون الجمارك مثلاً 

 .: ضباط الشرطة القضائيةالأولالفرع 
 من قانون الاجراءات الجزائية على:" يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: 151المادة تنص 

 2.رؤساء المجالس الشعبية البلدية-1

 .الدرك الوطنيضباط -2

                                                           
 من قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 15لمادة  1
يونيو المتعلق بالبلدية :" لرئيس المجلس  22الموافق  1432رجب  20المؤرخ في  11-10من القانون رقم  92نص المادة  2

 الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية" 
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 محافظو الشرطة. -3

                                                             ضباط الشرطة.                                                    -4

     قلالَلى عنوات الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث س وذو -5 

 موافقة لجنة ني، بعدع الوطتعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفا  تُو الذين 

 خاصة.

ر وا بموجب قرانيِّ عم  قل وفي خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الَ  مفتشو الَمن الذين قضواْ -6

 اصة.لجنة خ وافقةعن وزير العدل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية ،بعد ممشترك صادر 

بموجب قرار   تعيينهم خصيصاً تُعسكرية للأمن الذين الصالح لمالصف التابعين لو ضباط ضباط -7 

  1.مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

 م."يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة و تسييرها بموجب مرسو 

ضباط  من ثلاث فئات منالجزائية نجدها تتض الَجراءاتمن قانون  15و من خلال قراءة نص المادة 

 الشرطة القضائية و ذلك على النحو التالي:

 

 
                                                           

لعلاقة التدريجية .المحددة ل31/07/2000أنظر التعليمة الوزارية المشتركة بين وزير العدل ووزير الدفاع ووزير الداخلية المؤرخة في  1
 بين السلطة القضائية والشرطة القضائية في مجال إدراتها والَشراف عليها.
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 .لى: صفة الضابط بقوة القانونو الفئة الأ
ب توفر بقوة القانون دون تطل   ةً هذه الصفة تضفى عليها صفة ضابط في الشرطة القضائية مباشر 

:" صفة الرئيس المجلس الشعبي البلدي و صفة 15في نص المادة  نة و هي واردة حصراً شروط معيّ 

      ضابط في الدرك الوطني، و صفة محافظ شرطة أو ضباط شرطة في الَمن الوطني و صفة مراقب

 1"في الموظف التابع للأسلاك الخاصة للمراقبين.

 .على قرار ا  الفئة الثانية: صفة الضابط بناء
ترشح  إنماو  عليها صفة ضابط شرطة قضائية مباشرةً  ىالفئة لا تضف، هذه ولىالَعلى عكس الفئة 

، وصفة الَقللذلك و المتمثلة في:" رجال الدرك الوطني الذين أمضوا في الخدمة ثلاث سنوات على 

الشرطة للأمن الوطني، الذين  وأعوانالموظف التابع للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ  و المفتش

قرار مشترك بعد موافقة اللجنة  رْ دم صْ . ثم يإ الَقلالصفة مدة ثلاث سنوات على  مضوا في الخدمة بهذهأ

 الَخر، وعضو ممثل لوزير الدفاع و رئيساً  الَختامالخاصة المكونة من: عضو ممثل لوزير العدل حافظ 

  2لوزارة الخارجية، بإضفاء صفة ضابط شرطة القضائية عليهم.

  .سكرية للأمنالفئة الثالثة: مستخدمو المصالح الع
 والجيش الوطني الشعبي، وهم مستخدمالقانون صفة الضبطية القضائية على بعض قطاعات  يضفيم 

عليهم صفة ضابط شرطة  ىالمصالح العسكرية للأمن من الضباط و ضباط الصف الذين تضف

                                                           
شرح قانون الَجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الَولى ، دار هومة للنشر والطباعة ، الجزائر،  ،  عبد الله أوهايبية 1

 .225فحة ص،2004
 .226صفحة ، نفس المرجع،  عبد الله أوهايبية 2
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ووزير الدفاع  الَختامظ افالخاصة، يصدر بين وزير العدل ح قضائية، بقرار مشترك بعد موافقة اللجنة

 1الوطني.

بثلاثة  15م المادة ليتمّ  17-07إغتنم المشرع مناسبة تعديل قانون الَجراءات الجزائية بموجب القانون 

:"تنحصر مهمة الشرطة القضائية لضباط و 2مكرر ومضمونها  15مواد كاملة هي كالآتي : المادة 

الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم 

 عليها في قانون العقوبات.

صة وفقاً لَتهام المختغرفة ا قابةتمارس هذه المهام تحت إدارة وكيل الجمهورية و إشراف النائب العام و ر 

 من هذا القانون." 207لَحكام المادة 

 من نص المادة السابقة الَحكام الآتية: فم شإ تإ سْ يم 

ئية التي ة القضالشرطوضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية في إطار مهمة ا حصر مهمة ضباط-

المخالفة  وبات، بمفهومون العققانل الماسة بأمن الدولة وفقاً   ا في نوع واحد من الجرائم ألا وهييمارسونه

كرية لح العس للمصاابعينكل الجرائم الَخرى لا تدخل في صلاحيات رجال الشرطة القضائية الت  فإنّ 

من  ان حاصلاً كلذي  اللتداخل والتناقض في الصلاحيات  للأمن وبهذا يكون المشرع قد وضع حداً 

 قبل.

                                                           
 .226 فحة، ص المرجع السابق، عبد الله أوهايبية   1
 المعدل و المتمم لقانون الَجراءات الجزائية. 17-07مكرر من القانون  15المادة  2
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     لجمهورية اة وكيل دار القضائية التابع للمصالح العسكرية للأمن لَ أخضع المشرع جهاز الشرطة -

 حقيقةً  مانةً ضا يشكل م ذاهو إشراف النائب العام و رقابة غرفة الَتهام كل في دائرة إختصاصه ، و 

     هزتهاتلاف أجباخ ف و فرض منطق التفوق القضائي في مجال عمل الشرطة القضائيةلعدم التعسّ 

 و الَفراد الذين يمارسونها.

رؤساء المجالس الشعبية  باستثناء :"1وصاغها بالشكل التالي 01مكرر  15كما أضاف المشرع المادة 

     البلدية لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة

 بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدي المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم إختصاصه إلّا 

  يتبعونها.مقرهم المهني بناءاً على اقتراح السلطة الَدارية التي

ب العام لدى ف النائن طر و يتم تأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن م

 ة."لمادمجلس قضاء الجزائر وفقاً للكيفيات المحددة في الفقرة الَولى من هذه ا

 القواعد التالية : استحدثيتضح من النص السابق أن المشرع -

ممارسة  كنوا منيتم ر من النائب العام حتىالقضائية بموجب مقرّ  ضرورة تأهيل ضباط الشرطة -

 الصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصيغة بصورة فعلية.

ترفعه السلطة الَدارية التي يتبع لها ضباط الشرطة القضائية أمام السيد  اقتراحعلى  يتم التأهيل بناءاً -

 النائب العام.

                                                           
 المعدل و المتمم لقانون الَجراءات الجزائية. 17-07المعدلة بموجب القانون  01مكرر  15المادة  1
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قبل الشعب  تخبة منة منرؤساء المجالس الشعبية البلدية من شرط التأهيل باعتبارهم جه استثناء-

 .المتعلق بالبلدية  11-07ا إياهم القانون هوبالنظر للصلاحيات التي منح

           لمشرع اعله بخصوص تأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن ج

 ام لدى مجلس قضاء الجزائر.النائب الع اختصاصمن 

إضافة مادة جديدة تحمل رقم  2017شمل التعديل الَخير للقانون الَجراءات الجزائية الحاصل في 

:"يمكن للنائب العام بناءاً على التقييم السنوي لضابط الشرطة 1جاء محتواها كما يلي 02مكرر  15

يقرر السحب المؤقت أو النهائي  القضائية المعني أو متطلبات حسن سير الشرطة القضائية أن

 للتأهيل.

لنائب العام ال أمام تأهيو يجوز لضابط الشرطة القضائية المعني أن يقدم تظلماً ضد قرار سحب ال 

 خلال أجل شهر من تبليغه.

لمعني أن يطعن في أجل ل( يوماً يجوز 30و في حالة رفض التظلم أو عدم الرد عليه خلال ثلاثين )

ن ثلاثة متتشكل  خاصة آجال الرد في قرار سحب التأهيل أمام لجنة انقضاءو من شهر من تبليغه أ

 بينهم يعينهم الرئيس الَول . قضاة حكم من المحكمة العليا

 يؤدي وظائف النيابة العامة أمام هذه اللجنة أحد قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا .

                                                           
 .المعدل و المتمم لقانون الَجراءات الجزائي 17-07من القانون 02مكرر  15مادة  1
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 ب وبعد سماع المعني.تفصل اللجنة خلال أجل شهر من إخطارها بقرار مسب

اصة عن الخجنة الل تحدد شروط وكيفيات تأهيل ضابط الشرطة القضائية وسحبه وكذا كيفيات عمل

 طريق التنظيم.

 إن القراءة البسيطة للنص السابق تستدعي إبداء الملاحظات التالية: -

ضباط الشرطة سنوي ل قييممنح النائب العام سلطة السحب المؤقت أو النهائي للتأهيل بناءا على ت-

      بحكم  منطقيا لَمراالقضائية أو فق ما تقتضيه متطلبات حسن سير الشرطة القضائية يبدو هذا 

عدة لقا إذ وفقاً  وجيهاتهه وتأن النائب العام هو من يمنع التأهيل لهؤلاء الضباط ويعملون تحت إدارت

 .ئياً أو نها توازي الَشكال فيكون هو المخول الوحيد بحسب هذا التأهيل مؤقتاً 

قرار أمام هذا ال ضد م تظلماً ه أن يقدِّ منح المشرع لضباط الشرطة القضائية الذي سحب تأهيلم -

      اع دفعني بالالم النائب العام خلال أجل شهر من تبليغه، وهذا ما يشكل آلية تسمح للضابط

        لسحبار اعن نفسه من جهة، ومن جهة أخرى هي فرصة للنائب العام من أجل مراجعة قر 

 على الدفوعات التي يقدمها الضابط المعني.  أو العدول عنه بناءاً 

منح المشرع للضابط الذي سحب تأهيله فرصة أخرى للدفاع عن نفسه وذلك في حالة رفض تظلمه -

خلال شهر  من قبل النائب العام، إذ يجوز للمعني أن يقدم طعناً  يوماً  30ل أو عدم الرد عليه خلا

من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يتم تعيينهم من طرف الرئيس الَول  أمام لجنة خاصة مشكلةً 

 لهذه الَخيرة.
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ه مة أمام هذلعاالنيابة اائف نص المشرع على أن يقوم أحد قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا بوظ-

      ملعليا بما لهكمة ان المحمالتشكيلة الجماعية لهذه اللجنة واشتراط عضويتها من قضاة  اللجنة، إنّ 

ال سحب مجنون في لقالمخالفة  اته ضمانة حقيقية لمنع أي تعسف أومن تجربة وخبرة يشكل في حد ذ

 تأهيل ضباط الشرطة القضائية.

لك بقرار رها، وذإخطا شهر للفصل في القضية تبتدئ من تاريخمنح المشرع اللجنة السابقة مدة  -

 مسبب وبعد سماع الضابط المعني لَعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.

    لتأهيل وسحبهيفيات اوك د شروطأحال المشرع في آخر فقرة من المادة السابقة على التنظيم ليحدِّ -

 و كذا كيفيات عمل اللجنة.

    ب معها يستوجي ممعلى صدور النص التنفيذ كام السابقة متوقفاً هذا ما يجعل تطبيق كل الَح

 على السلطة المختصة أن تصدره في أقرب وقت.

 عامة للمحكمةيابة الالن يؤدي وظائف النيابة العامة أمام هذه اللجنة أمام هذه اللجنة أحد قضاة

 العليا.

 سماع المعني.تفصل اللجنة خلال أجل شهر من إخطارها بقرار مسبب و بعد 

 .للجنةمل اعتحدد شروط و كيفيات تأهيل ضباط الشرطة القضائية و سحبه و كذا كيفيات 
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  .الشرطة القضائية أعوانالفرع الثاني:  -
   19ادتين في الم لمتضمنةالضبط القضائي على نحو تسميتهم ا أعوان أوالضبطية القضائية  أعوان أي

 .الجزائية الَجراءاتمن قانون  20و 

 :بأنهمالجزائية  الَجراءاتمن قانون  19وقد حددت فتاتهم المادة 

 1موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الوطني.-

 2العسكري الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. الَمنالدركيون و مستخدمو مصالح -

لبلدي اللحرس  القضائية كان يعترف بصفة الضبطيةالجزائية   الَجراءاتقانون  أن إلى الَشارةيجب 

 لم تعتبرهم في حين 10-95التشريعي  الَمرحين تعديله بموجب  إلىم، 1966عند وضعه سنة 

 ضمن ضباط الشرطة القضائية. 19المادة 

       نحصرتية و اختصاص أعوان الشرطة القضائية أقل من اختصاص ضباط الشرطة القضائ إنو 
 الَجراءاتمن قانون  20مهامهم، و قد حددت المادة  أداءفي مساعدة ضباط الشرطة القضائية في 

 امظائفهم كالقيباشرة و  مفيضائية الجزائية اختصاص أعوان الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة الق

افة بجمع ك كما يقومون رؤسائهم، ممثلين في ذلك لَوامر الَشخاصتصوير و بأعمال تعريف 
 3القبض عليهم. إلقاءالمعلومات قصد الكشف عن مرتكبي الجرائم و 

                                                           
،       يعر هومة للطباعة و النشر و التوز ، الطبعة العاشرة ، دا مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط ،  1

 .82فحة ، ص 2015الجزائر ،
 .227صفحة ،  المرجع السابقعبد الله أوهايبية ،  2
 .83 فحة، ص السابقالمرجع محمد حزيط،   3
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نه اختصاص شخص لَ ر لَينه ليس لهذه الفئة الحق في الَمر بالتوفيق للنظأمما سبق ذكره نستخلص 

 أيضاً  نهلَن المساك فتيشالحق في إجراء ت مخول لضباط الشرطة القضائية فقط، كما ليس لهذه الفئة

القوة  نة برجللاستعااالشرطة القضائية حق  أعوانختصاص الضبطية القضائية، كما ليس لفئة إمن 

 العمومية لتنفيذ مهامهم. 

جانب  إلى، إليهاون الهيئة التي ينتم إلى وإنماالشرطة القضائية لا يخضعون لمراقبة غرفة الاتهام  أعوان-

المعدل و المتمم لقانون  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06بموجب القانون رقم  النائب العام

 الَجراءاتمن قانون  19الجزائية، أصبح أعوان الشرطة القضائية المذكورين في نص المادة  الَجراءات

يمكنهم  أصبح إذالجزائية يتمتعون باختصاص جديد يمارسونها تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية، 

 1القيام بالَعمال التالية:

 اً ءريمة أو بناوقوع الجبملهم بتحقيقات التمهيدية تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية بمجرد عالقيام  -

قانون  من 63ة الماد ، وهو ما نصت عليهأنفسهمء امن تلق إماعلى تعليمات وكيل الجمهورية، و 

 الجزائية. الَجراءات

 اً عملهم بوقوع الجريمة أو بناء القيام بتحقيقات التمهيدية تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية بمجرد -

من قانون  63، وهو ما نصت عليه المادة أنفسهمء امن تلق إماعلى تعليمات وكيل الجمهورية، و 

 الجزائية. الَجراءات
                                                           

 .84فحة ، ص ، نفس المرجعمحمد حزيط  1
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ادة ب نص المائية حس استدعائهم تحت رقابة ضابط الشرطة القضتُالذين  الَشخاص أقوالتلقي  -

 ئية.الجزا الَجراءاتمن قانون  4فقرة  65

تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية في جرائم  بالقيام بعملية التسر  -

     للمعطيات  الآليةالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وذلك ضمن الشروط  الَرهابو  الَموالو جرائم تبييض 

 الَجراءاتالشكلية و الموضوعية و الزمنية المتضمنة بالنصوص الجديدة التي أدخلها المشرع في قانون 

 20المؤرخ في  22-06من القانون رقم  17مكرر  65لى إ11مكرر  65زائية، وهي المواد من الج

 1الجزائية.  الَجراءاتالمتمم لقانون المعدل و  2006ديسمبر 

 .المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية الأعوانالفرع الثالث: الموظفون و 

        صفة الشرطة القضائية لتشمل فئات أخرى. منها  إضفاءع المشرع الجزائري من مجال لقد وسّ 

المتخصصين في الغابات و حماية  الَعوانهي فئة الموظفين و و الجزائية  الَجراءاتمن حددها في قانون 

 2.قوانين خاصة إلىة، و فئة أخرى من الموظفين أحال تحديدها و استصلاحها و الولّا  الَراضي

ع معين من الجرائم فقط بالنسبة تحدد اختصاصهم في نو  الَعوانأو  و كل هذه الفئات من الموظفين

رائم الج ودارة الغابات، إالخاص بالغابات بالنسبة لموظفي لكل فئة منها، كالجرائم الماسة بالتشريع 

بالممارسات  الجمارك، و الجرائم الماسة بالتشريع الخاص إدارةالماسة بالتشريع الجمركي بالنسبة لموظفي 
                                                           

 . 230فحة ص، المرجع السابقيبية، وهاأعبد الله   1
 .84فحة ، صالمرجع السابقمحمد حزيط،   2
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 إدارةالتجارة، و الجرائم الماسة بالتشريع الضريبي بالنسبة لموظفي  إدارة عوانلَالتجارية بالنسبة 

    الخاصة بالبيئة. الَدارةالجرائم الماسة بالتشريع الخاص بحماية البيئة بالنسبة لموظفي  الضرائب، و

أو في    يكون مفوضين بالبحث و التحري بشأن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أندون 

 و بسلطة البحث  أخرىخولتهم صراحة نصوص قوانين خاصة  إذا إلا، الَخرىالقوانين الخاصة 

 1التحري بشأن أنواع معينة أخرى من الجرائم المرتبطة بها.

الجزائية و الثانية في القوانين الخاصة  الَجراءاتمذكورة في قانون  الَولىكما سبق وذكرنا يوجد فئتان 

 وهذا ما سنبينه فيما يلي:

الجزائية: و التي تشمل ما يلي: الَجراءاتالفئة المحددة في قانون  -1  

الجزائية كما  الَجراءاتمن قانون  21المختصون في الغابات: تضمنتهم المادة  الَعوان الموظفون و -

الفنيون المتخصصون في الغابات و حماية  الَعوانو المهندسون و  الَقساميلي :" يقوم رؤساء 

ريع و استصلاحها بالبحث و التحري و معاينة جنح و المخالفات قانون الغابات و تش الَراضي

في محاضر ضمن الشروط  إثباتهانوا فيها بصفة خاصة و يِّ التي عم  الَنظمةالصيد و نظام السير و جميع 

 المحددة في النصوص الخاصة." 2

   و هذا ه الفئةذاختصاص هالجزائية  الَجراءاتمن قانون  25و 24و 23و  22و حددت المواد 

.ما سنبينه من خلال النصوص القانونية  
                                                           

   .230،صفحة  المرجع السابقيبية، وهاأعبد الله   1
 .قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم 21المادة  2
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الفنيون و التقنيون  الَعوان( يقوم 1985يناير  26المؤرخ في  02-85)القانون رقم  :22المادة 

 الَماكنالمنزوعة و ضبطها في  الَشياءو استصلاحها بتتبع  الَراضيالمختصون في الغابات و حماية 

  المباني  أوووضعها تحت الحراسة. غير انه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل و المعامل  إليهانقل التي تم 

ا ذط الشرطة القضائية، و لا يجوز لهحد ضباأبحضور  إلاالمسورة المتجاوزة  الَماكنو  الَفنية أو

   شاهدهاعن العملية التي  رْ رإ يوقع على المحضر الذي يحمإ  أنع عن مصاحبتهم و عليه تنيم أنالضابط 

 ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحاً  و بعد الساعة الثامنة مساءاً . 1

ن اختصاص ن بعض متلكو من هنا نستنتج أن الَعوان الفنيون و التقنيون المختصون في الغابات يم

برفقة  إلاّ  كنلَما ادون بعض الشيء، بحيث لا يمكنهم دخول بعض الضبطية القضائية لكنهم مقيّ 

 ضابط من ضباط الشرطة القضائية و في ساعات محددة.

   الغابات وأعوان سامالَق( لرؤساء 1985يناير  26المؤرخ في  02-85")القانون رقم  :23المادة

   الَقرب لقضائيةلشرطة اضابط ا أووكيل الجمهورية  إلىيقتادوا  أنو استصلاحها  الَراضيو حماية 

 ديداً تهبة لهم بالنس كانت مقاومة المجرم تمثل  إذا إلا، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها 

 .خطيراً 

النيابة  إلى يرسلونه ثمقاومة الم تإثباون في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك عد  و في هذه الحالة، يم 

 .العامة مباشرةً 

                                                           
 .قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم 22لمادة  1
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ممارستهم  أثناءو استصلاحها  الَراضيبات و حماية و الَعوان الفنيين للغا الَقسامو يجوز لرؤساء 

 1".مساعدة القوة العمومية يطلبوا مباشرةً  نأ 21المنصوص عليها في المادة 

( يجوز لوكيل الجمهورية و قاضي 1985يناير  26المؤرخ في  02-85:") القانون رقم 24المادة 

الغابات و حماية  أعوانو  الَقسامالتحقيق و ضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء 

 2".لاحهاستصاو  الَراضي

 أعوانو  سامالَق( يسلم رؤساء  1968يناير  23 المؤرخ في 68-10رقم  مر:") ال25َالمادة 

" .21و استصلاحها لرؤسائهم التدريجيين المحاضر المحددة في نص المادة  الَراضيالغابات و حماية 

الجزائية  الَجراءاتمن قانون  28لنص المادة  بصفة الضبطية القضائية وفقاً  يتمتع الولاة أيضاً  الولاة:3

من الدولة و عند أجنحة ضد  أوفي حالة وقوع جناية  على:" يجوز لكل والِ  و التي نصت

    بالحادث  تْ رإ طِ خْ أم السلطة القضائية قد  أنعلمه  إلىلم يكن قد وصل  إذاستعجال فحسب، الَ

و يكلف أ نفاً آة حو الجنح الموضأثبات الجنايات الضرورية لَ اءاتالَجر يقوم بنفسه باتخاذ جميع  أن

 ضباط الشرطة القضائية  المختصين . ةبذلك كتاب

لال الجمهورية خ يغ وكيلبتبل اً ن يقوم فور أعين عليه ته يإنلمخول له فالحق ا استعمل الوالي هذاذا إو 

 وكيل اق لور ل الَ، ويرسلسلطة القضائيةلى عنها لخن يتأو  الَجراءاتة التالية لبدء هذه ساع 48

                                                           
 قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 23المادة  1
 قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 24لمادة  2
 ، قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 25المادة 3
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                                                  شخاص المضبوطين.لَو يقدم له جميع ا الجمهورية

لوالي حال قيامه بالعمل يتعين على كل ضابط من الضباط الشرطة القضائية تلقي طلبات من ا

ذاتها أن يرسل  الَحكامطبق لهذه  الَخطارحكام السابقة على كل موظف بلغ بحصول بموجب الَ

 1" .لى وكيل الجمهوريةإبغير تأخير  لَخطاراتالثاني هذه بلغ ان يم أطلبات و هذه ال الَول

 الَجراءاتمن قانون  27من المادة  الَولىالفقرة  إليها أشارت: الفئة المحددة في قوانين خاصة-

و المصالح العمومية بعض سلطات  الَدارات أعوانالجزائية بنصها على ما يلي:" يباشر الموظفون و 

 2و الحدود المبينة بتلك القوانين" الَوضاعالضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق 

من الجرائم الغير منصوص  الَنواعالقوانين الخاصة التي تعاقب على بعض  إلىو عليه يتعين الرجوع 

الموظفين الذين يتمتعون ببعض سلطات الشرطة عليها في قانون العقوبات لتحديد هذه الفئات من 

 3.القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بها

 21المؤرخ في  79/07 بالَمروذلك بموجب قانون الجمارك الصادر  :الجمارك إدارةأعوان  -1

و     منه حق البحث 49و المادة  44 إلى 41ول لهم المواد من المعدل و المتمم بأن تخ 1979يوليو 

 ائل النقل و البحث عن مواطن الغشالتحري عن الجرائم الجمركية، كحق تفتيش البضائع ووس

وسائل للدفاع عند  أوالة ما تبين أن الشخص يخفي بنية الغش بضائع حفي  الَشخاصتفتيش ،
                                                           

 .،قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم28المادة  1

 
 .، قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم27المادة  2
 .86فحة ، صالمرجع السابقمحمد حزيط،   3
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المتعلق بمكافحة التهريب  2003 أوت 23المؤرخ في  06-05رقم  الَمراجتياز الحدود، كما خول 

الجمارك حق البحث و التحري و معاينة جرائم  إدارة عوانلَمنه  32دل و المتمم في المادة المع

 التهريب المنصوص عليها في هذا القانون.

 حيث خولهم التشريع الجمركي سلطة البحث و معاينة هذا النوع من الجرائم و تحرير محاضر عنها وفقاً 

لتحريك الدعوى العمومية  كيل الجمهورية المختص محلياً و  إلىسل بعد ذلك ا يقرره هذا التشريع، لترم لم

 1بشأنها. 

 :أعوان قمع الغش التابعين للوزارة المكلفة بحماية المستهلك -2
المتعلق بحماية  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  25المنصوص عليهم في المادة 

المستهلك وقمع الغش، التي خولتهم سلطة البحث ومعاينة الجرائم الماسة بالمستهلك المنصوص 

 نتوجاً عرض للبيع م أونوعية المنتجات  أووالمعاقب عليها في هذا القانون، كجنحة الخداع في كمية 

  2بيع بدون ضمان. جنحة و اً فاسد

 

 

 

                                                           
 .87صفحة ، المرجع السابقمحمد حزيط،   1
 .233فحة ، صالمرجع السابقبية، يوهاأعبد الله   2
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 مفتشو العمل المكلفون بمعاينة المخالفات الماسة بتشريع العمل: -3
المتعلق بمفتشية  1990فبراير  06المؤرخ في  03-90من القانون رقم  14حيث خولت المادة 

       بتشريع العمل الماسةم ئالبحث و التحري عن الجرا سلطةدل و المتمم لمفتشي العمل العمل المع

 1(3.)و التحري المحاضر بشأنها

 .المطلب الثالث: مجال اختصاص الضبطية القضائية

    لقانون. ا إياهم ولهاللضبطية القضائية نطاق اختصاص يمارسون فيه سلطاتهم و صلاحيتهم التي خ

     راءاتإجه من ومون ببطلان ما يق أوتجاوزهم لحدود هذا النطاق صحة  أولتزامهم او يترتب على 

وعي ختصاص نو ا ولالَنتناوله في الفرع  إقليميختصاص إ. ولعناصر الضبطية القضائية أعمالو 

 تتناوله في الفرع الثاني.

 الإقليميختصاص الأول: الإالفرع 
   المعتادة يتحدد نطاق الاختصاص المكاني للضبطية القضائية في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم

القبض  إلقاءالمشتبه فيه، مكان  إقامةأحد المعايير الثلاثة: مكان وقوع الجريمة، محل  إلى اً ستنادإ، 

 أولويةينعقد الاختصاص الضبطية القضائية بإحدى هذه المعايير الثلاثة فليس هناك  أنعليه. و يمكن 

                                                           
 .88فحة ، ص المرجعنفس محمد حزيط،   1
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التي  الَجراءاتو سهولة  لمرونة الَكثر قبولاً معيار مكان وقوع الجريمة هو  أن، رغم الَخرلمعيار على 

 1.بمكان وقوع الجريمةذْ خإ تَّ ت م 

صاص عضو لاخت ةقليميالَأي أن تكون الجريمة قد وقعت في الدائرة  :مكان ارتكاب الجريمة -1

 قضائية وقع شرطة الط للكل ضاب  تعددت أمكنة ارتكاب الجريمة يكون مختصاً  إذاالشرطة القضائية و 

 2نة للجريمة.المكوّ  الَفعالختصاص أحد تلك إفي دائرة 

،   متقطعة أومستمرة  إقامتهالمعتاد سواء كانت  الَقامةويقصد به محل  :المشتبه فيه إقامةمحل  -2

في   ساهموا أنهم المشتبه في لَحدالمعتاد  الَقامةوفي حالة تعدد المشتبه فيهم فينعقد الاختصاص بمقر 

 3ارتكاب الجريمة.

 إقامةمقر  أومكان ارتكاب الجريمة  صراإ لم يتوافر عن إذا :القبض على المشتبه فيه إلقاءمكان  -3

ن إلضابط الشرطة القضائية، ف الَقليميالمشتبه به في ارتكاب الجريمة، لانعقاد الاختصاص 

لضابط ختصاص المحلي و ضبطه في دائرة الَأ القبض على المشتبه فيه تُما ختصاص ينعقد كلّ الَ

كان بسبب نفس الجريمة   إذاالقبض  أوسبب هذا الضبط شرطة القضائية، و بغض النظر عن ال

                                                              .2أخرىجريمة  بأي أوموضوع البحث 

                                                           

          ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع2، الطبعةالاجراءات الجزائية الجزائريالمستحدث في قانون علي شملال،   1
 .30، صفحة  2016، الجزائر، 

 .91فحة ، صالمرجع السابقمحمد حزيط،   2
 .92صفحة ،المرجع  نفسمحمد حزيط،   3
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      في الجريمة، فاعلين المساهمينمن المشتبه فيهم  أيّ لقى القبض على و يم أضبط ن يم أ أيضاً ويكفي 

 1 .أخرىجريمة  أيبسبب  أوشركاء في ارتكاب الجريمة موضوع البحث و التحري،  أو

 اً ناءب لَقليميا هختصاصالضبطية القضائية خارج ا أفرادحد أجراء يقوم به إو أن كل عمل إلذلك ف

 .و لا يعتد به قانوناً  حد المعايير السابق ذكرها يعد باطلاً أعلى 

الجزائية، يجوز  راءاتالَجمن قانون  02فقرة  16: طبقا لنص المادة تمديد الاختصاص المكاني-

لمجلس ختصاص اائرة اديباشروا مهمتهم في كافة  أنستعجال القضائية في حالة الَة لضباط الشرط

    لضباط الشرطة القضائية يجوز بأنه ،16الفقرة الثالثة من المادة   أضافتبه و  القضائي الملحقين

القاضي  نهم ذلكم طلب الوطني متى الَقليمن يباشروا مهمتهم في كافة أ يضاً أستعجال في حالة الَ

 ية. ة المعنلسكنييفته في المجموعة اظساعدهم في ذلك ضابط شرطة يمارس و ي أنالمختص بشرط 

من قانون  16المادة من و الثالثة  ويجب على ضباط الشرطة القضائية في حالتي الفقرة الثانية

وكيل الجمهورية الذين سيباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه.  قاً بيخبروا مس أنالجزائية،  الَجراءات

 الَقليمكافة   إلىلضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري يمتد  الَقليميالاختصاص  أنغير 

 2 .الجزائية الَجراءاتمن قانون  16هم بأحكام فقرات المادةيّددون تقالوطني 

دود الوطنية و الجرائم الماسة نه في حالة جرائم المخدرات و جرائم المنظمة العابرة للحأو يلاحظ 

و جرائم قانون الصرف، يمتد  الَرهابو  الَموالللمعطيات و جرائم تبييض  الآليةنظمة المعالجة بأ
                                                           

 .249فحة ، صالمرجع السابقبية، يوهاأعبد الله   1
 .31فحة ، ص المرجع السابقعلي شملال،   2
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من  16  الوطني دون التقيد بأحكام فقرات المادة  الَقليمكافة   إلىاختصاص ضباط الشرطة القضائية 

قضائي ووكيل الجمهورية النائب العام لدى المجلس ال إخطارالجزائية، مع ضرورة  الَجراءاتقانون 

  1.اً يقليمإالمختصين 

 .الفرع الثاني: الاختصاص النوعي
ن رائم دو الج ختصاص النوعي مدى اختصاص عضو الضبطية القضائية بنوع معين منيقصد بالَ

 وعين منه هناك ننأ إلى الَشارةالجرائم و يجب  أنواعاختصاصه بكل  أوغيرها من الجرائم، 

 بين ذلك كما يلي:نخاص و س آخرختصاص عام و إالاختصاصات، 

       16لنص المادة  الخاص طبقاً ختصاص و الَز المشرع الجزائري بين نوعي الاختصاص العام ميّ 

         ضباط الشرطة القضائية من الدرك الوطني و محافظي أنالجزائية، حيث  الَجراءاتمن قانون 

الشرطة للأمن الوطني يتولون  أعوانالس الشعبية البلدية و حفاظ و المجو ضباط الشرطة و رؤساء 

، ويساعدهم في ذلك نوع منها بأيلجرائم دون التقيد الاختصاص العام بالبحث و التحري في جميع ا

ختصاص الخاص فيتحدد لَا ماأ 2الجزائية. الَجراءاتمن قانون  20و  19أعوانهم طبقا للمادتين 

نعقد مثل هذا الاختصاص بموجب قوانين . و يأنواعهابنوعية معينة من الجرائم، و لا يتعلق بكافة 

و الموظفين الذين خولهم القانون بعض مهام الضبط القضائي مثل  الَعوانخاصة لفئة معينة من 

                                                           
 .243فحة ، ص، المرجع السابقبيةيوهاأعبد الله   1
 .250صفحة ، المرجع السابقبية، يوهاأعبد الله   2
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و الموظفون يمارسون  الَعوانالصحة النباتية... فمثل هؤلاء  أعوانالجمارك، و مفتشي العمل و  أعوان

 1ة في تلك القوانين.ينو في الحدود المب لَوضاعابموجب قوانين خاصة وفق  ،مهام الضبط القضائي

له سلطة مباشرة جميع الصلاحيات و لعام لعضو الضبطية القضائية يخختصاص االَ أن و الملاحظ

لا يقيد  الَخيرختصاص الخاص، لَن هذا في نطاق الَالجرائم حتى تلك التي تدخل  أنواعبشأن جميع 

    نه يمكن لعون الجماركأ للمحكمة العليا:" من المقرر قانوناً ختصاص العام، و هو ما يؤكده قرار الَ

ن القضاء بما يخالف هذا إفثم الجرائم الجمركية، ومن  إبرازالشرطة القضائية معاينة و  أعوانو ضباط و 

محضر رجال الدرك الذين عاينوا  أنّ  -في قضية الحال-كان من الثابت المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما ّ 

ن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم إانوني و متضمن الَدلة الكافية، فجريمة حيازة البضائع المهربة ق

 2" .يكونوا قد خالفوا القانون

 كان  إذاي العسكر  الَمنفيما يخص اختصاص ضباط وضباط صف مصالح  الَشكال طرح يمكننا

 ؟خاصاً  نوعياً  اً اختصاص أو عاماً  نوعياً  ختصاصهم اختصاصاً ا

في المنظومة  نظام تلك المصالح باعتبارها فرعاً طبيعة  أنللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول 

ع في اختصاصهم المكاني ليشمل كامل التراب المشرع وسّ  أن إلىالعسكرية بوجه عام، بالَضافة 

 الَمنمن مصالح  أعوانهمباط الشرطة القضائية و يكون الاختصاص النوعي لض أنالوطني، أنه يجب 

رائم الجيتحدد بنطاق جرائم معينة، كالجرائم العسكرية و  قاً وضيّ  خاصاً  نوعياً  العسكري اختصاصاً 

                                                           
 .29صفحة ،  ، المرجع السابق لعلي شملا  1
 .274 فحة، ص1993، سنة 4المجلة القضائية، عدد 06/12/1992نقض جزائي  2
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نتخاب، و الجرائم د و جرائم الَالماسة بأمن الدولة و النظام كالتجسس و الخيانة و حركات التمر  

 1دفاع الوطني و جريمة المؤامرة... الي على التعدّ قتصاد الوطني و الماسة بالَ

 رائمبالج اً محدد ختصاصاً إالعسكري  الَمنختصاص النوعي لمستخدمي المصالح و عليه يكون الَ

ختصاصها و المتمم و ما يليها، بالَضافة لامن قانون العقوبات المعدل  61المنصوص عليها في المادة 

المؤرخ  28-71بالجرائم المنصوص عليها في أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بأمر تحت رقم 

المتضمن قانون العقوبات العسكري و قانون  1971بريل أ 22الموافق ل 1391صفر  26في 

 من ضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص النوعي الخاص أنهم أي، الجزائية العسكري الَجراءات

  2العامة. اتو ليس من ذوي الاختصاص

 .المتخذة من قبل الضبطية القضائية الإجراءاتالمبحث الثاني: 
    الجهاز  تبتهم ورم  بها و ونبحسب الصفة التي يتمتع مختصاصات الشرطة القضائية وواجباتهإتتنوع 

        استثنائياً  أو عادياً  اختصاصاً  مكان اختصاصه  إذا، ما م، و بحسب السلطة المخولة لهونه يتبعالذي 

معاينتها و عن و ، فالضبطية القضائية مرحلة شبه قضائية تهدف للبحث و التحري عن الجريمة 

ختصاص بالبحث و التحري يرجع الَ أن الَصلعام، و  وجهك الجرائم و المساهمين معهم بمرتكبي تل

    أصلاً التي تعتبر  الَجراءاتبعض  على القانون مباشرةً  اً ل بناءلضابط الشرطة القضائية الذي يخوّ 

                                                           
 .252صفحة ، المرجع السابقبية، يوهاأعبد الله   1
 .252فحة ، صالمرجع السابقبية، يوهاأعبد الله   2
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قضائية  إنابةعلى  أوعلى نص قانوني صريح،  اً التحقيق تختص بها جهات التحقيق، بناء إجراءاتمن 

 1من طرف قاضي التحقيق.

 .العادية الإجراءات: الأولالمطلب 

العادية المتخذة من قبل ضابط الشرطة القضائية حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة  الَجراءاتتتمثل 

     ة البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوباتالجزائية على مهمّ  الَجراءاتمن قانون 

 2و البحث عن مرتكبيها قبل البدء في التحقيق القضائي.  الَدلةو جمع 

معرفة مرتكب  إلىالشرطة القضائية  رجلل التي توصِّ  الَجراءاتكافة   اتخاذو التحري هو عبارة عن 

ت وقوع الجريمة بِ ثْ التي ت م  الَدلةعلمه ارتكابها، وذلك عن طريق تجميعه للقرائن و  إلىالجريمة متى وصل 

يقوم بها  أنيقوم بها ضابط الشرطة القضائية كما يمكن  أنو التحريات يمكن  3فاعلها. إلىو نسبتها 

 .أعوانهعون من 

      اختصاصات الضبطية القضائية في الحالة العادية يتمثل في البحث  أنا سبق ذكره نستخلص ممَّ 

             ىو يكون ذلك من خلال تلقي الشكاو  مرتكب الجريمة إلىالتحري من أجل الوصول و 

      الجزائية الَجراءاتمن قانون  17و البلاغات، جمع الاستدلالات هذا ما جاء في النص المادة 

                                                           
 .36فحة ، ص، المرجع السابقمحمد حزيط  1
 .94فحة ، صالمرجع السابقمحمد حزيط،   2
كلية الحقوق و العلوم يل شهادة الماستر،  ، مذكرة لنمشروعية عمل الضبطية القضائية في التشريع الجزائريصيد خير الدين،  3

 .14فحة ، ص2014/2015 جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ،السياسية
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نه يتوجب على ضابط الشرطة القضائية تحرير محاضر أفس القانون على نمن  18ا نصت المادة مك

 بأعمالهم لوكيل الجمهورية.

 ى.: تلقي البلاغات و الشكاو الأولالفرع 
رائم       رض البحث و التحري عن الجغيقوم بها ضابط الشرطة القضائية لالتي  يةلَولا الَجراءات إن

الجزائية  الَجراءاتو ما يليها من قانون  17، تتمثل في الشكاوى و البلاغات طبقا لنص المادة 

     من وسائل علم الضبطية القضائية بوقوع الجريمة. سنتعرض لكل ىالشكو  أولذلك يعتبر البلاغ 

 1.ز بينهمابلاغ و الشكوى و نميِّ من ال

   لمجني عليهمن ا بارإخ أوغ علم الضبطية القضائية بالجريمة يتم عادة عن طريق بلا إن  البلاغ: -1

 .آخرشخص  أيِّ من  أوالمضرور من الجريمة،  أو

        ه بعض التشريعات على نوعين، بلاغ رسمي و هو ما يصدركما تسمي  الَخبار أوو البلاغ 

تبديد لَموال  أوسرقة  أومؤسسة في حالة حصول جريمة اختلاس  أوعن موظف مكلف بإدارة هيئة 

 أووقعت بداخلها، و بلاغ عادي يصدر عن المجني عليه  أخرىجريمة  أي أوالمؤسسة  أوالهيئة 

ت التي علم بها عن طريق الروايا أوفرد من كافة الناس شاهد الجريمة  أيعن  أومن الجريمة،    المضرور

 2يتناقلها الناس فيما بينهم.

                                                           
 .34فحة ، ص ، المرجع السابقعلي شملال  1
 .35فحة ، ص ، نفس المرجععلي شملال  2
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لمرتكبة بحق الجريمة ايه نوع ف ركإ ذْ يم يكون مكتوبا، و  أنالصادر عن الموظف  بارالَخ أويشترط البلاغ 

 لمجني عليهاادر عن بار الصخلَا أوالبلاغ  أماوكيله،  أوالموظف  عإ قِّ وإ ي م  أنالمؤسسة و  أوالهيئة 

 تي أنعن فرد من عامة الناس، لا يشترط فيه الكتابة بل يكتفي  أوالمضرور من الجريمة  أو
م
   غْ لِّ ب إ قدم الم

  إذاعلى محضر رسمي، كذلك الشأن  أقواله الَخيرضابط الشرطة القضائية، ليتلقى هذا  أمامو المخبر أ

  أنيجب  الَحوالمؤسسة. ففي كل  أوممثل هيئة  أو كان المبلغ موظفاً 
م
 فمن طر  رْ رَّ حإ يكون المحضر الم

  باً ضابط شرطة القضائية مصحو 
م
 1.غْ لِّ ب إ بتوقيعه و توقيع الم

      من سلطة النيابة العامة يحد   إجرائيقيد  أنها، يتمثل في ى شكو لالمفهوم القانوني ل الشكوى: -2

 2علمها نبأ وقوعها. إلىيتها في تحريك الدعوى العمومية حول كل جريمة يصل و حرِّ 

   المضرور من الجريمة، و هو رفع العقبة  أوالمجني عليه  إرادةالشكوى هي تعبير عن  أنَّ من هنا يتضح 

    ت تحريك الدعوى العمومية عن جريمةاجراءإالنيابة العامة، بقصد اتخاذ  أماممن  الَجرائيالمانع  أو

. و لا تسترد اميةالَجر من الواقعة  أوتلقت شكوى من المجني عليه  إذا إلا بشأنهاتابعة م إجراءلا يمكن 

    حفظ الدعوى  أوبتحريك الدعوى العمومية  الَجراميةالنيابة العامة حرية التصرف حول الواقعة 

 3بتقديم شكوى من المضرور. إلاَّ 

 

                                                           
 .35فحة ، صالمرجع السابقعلي شملال ،  1
 .36فحة ، صنفس المرجععلي شملال ، 2
 .358فحة ، صالَول، الجزء الجنائية الإجراءات أصول، سليمان عبد المنعم 3
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 :الفرق بين الشكوى و البلاغ

قديم بت لاَّ إومية وى العمالدع ولا تتحرك إرادتهالمجني عليه يعبر فيها عن  أوالشكوى تقدم من المضرور 

 خرآشخص  يأ أومضرور من الجريمة  أوالبلاغ يصدر من المجني عليه  أنالشكوى في حين 

واجب سمع عنها فهو مجرد مصدر معلومات عن الجريمة يتضمن ال أومن عامة الناس شاهد الجريمة 

 1السلطات العامة عن كل جريمة تقع. بإبلاغ الَفراد عاتقالذي يفرضه القانون على 

من طرق تحريك الدعوى العمومية  دعاء المدني يعتبر طريقاً الَ الشكوى و الادعاء المدني: الفرق بين

في اقتضاء  صاحبه إرادةقاضي التحقيق دون سواه، و يتضمن  أماممن طرف المضرور من الجريمة 

لشكوى ا أماَّ قانونية لا ترتبها الشكوى. ثار آاء الجريمة و يرتب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّ 

و تمكينها  الَجرائيجل رفع المانع أالنيابة العامة من  أمام أو    الضبطية القضائية أماميمكن تقديمها 

 2 .من تحريك الدعوى العمومية

لاَّ إذا كان إ شكوى  عتبريور لا المضر  أوا سبق ذكره نستنتج أن كل بلاغ صادر من المجني عليه ممَّ 

للنيابة وز يجلتي لا اائم ينصب على إحدى الجرائم التي اعتبرها المشرع من جرائم الشكوى وهي الجر 

 رور.المض أو بشكوى المجني عليه لاَّ إالعامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها 

     م التالية:الجرائ لجريمةالمضرور من ا أودها المشرع بشكوى المجني عليه التي قيَّ  من الَمثلة -

                                                           
 .36فحة ، ص ، المرجع السابقعلي شملال  1
 .243فحة ، صالمرجع السابقوهابية، أعبد الله   2
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 قانون العقوبات. 339ة زنا المادة جريم-

 1.من قانون العقوبات  1قرة ف 330المادة  الَسرةجريمة هجر  -

 .من قانون العقوبات 2قرة ف 330الزوجة المادة  جريمة هجر -

  .من قانون العقوبات 2قرة ف 326قاصر المادة  إبعاد أوجريمة خطف  -

من قانون  369لمادة عة ارابغاية الدرجة ال إلى الَصهارو الحواشي و  الَقاربجرائم السرقات بين  -

 العقوبات. 

نون من قا 377ادة مانة المالَمن قانون العقوبات، جريمة خيانة  377المادة  جريمة النصبْ  -

 .العقوبات

 ت.من قانون العقوبا 389سروقة المادة المشياء الَ إخفاءجريمة  -

 .الجزائية راءاتالَجمن قانون  383الجرائم المرتكبة من الجزائريين في الخارج المادة  -

 2. 05/08/1982المؤرخ في  10-82من القانون  55جريمة الصيد في أرض الغير المادة -

                                                           
 .37صفحة ،  ، المرجع السابقعلي شملال 1
 .37فحة ، صنفس المرجععلي شملال،  2
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 .ستدلالاتالفرع الثاني: جمع الإ
تي و الظروف ال رتكبيهامعرفة التي من شأنها الكشف عن الجريمة و م الَجراءاتنعني بها القيام بجميع 

 شكوى  وأى بلاغ ء علحصلت فيها و تعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المختصة و يكون ذلك بنا

 منها: الَعمالعلى تعليمات وكيل الجمهورية بقيامهم ببعض  اً بناء أو

 1سماع أقوال المشتبه فيه و الشهود:  -1

ستدلال يقوم ضابط الشرطة القضائية بتلقي الَ إجراءات: من ضمن سماع أقوال المشتبه فيه -أ

      ي حالة امتناعه يشاراستجوابه، فف أوعلى الكلام  إرغامهتصريحات المشتبه فيه، و لا يجوز له 

 2الجريمة كان هو مرتكب  إذاالمشتبه فيه على مجرد سؤال عما  أقوالذلك في محضر، ويقتصر سماع  إلى

مناقشته مناقشة  حدِّ  إلىيصل  أنعلى ارتكابها دون  إقدامه أسبابالحدود يسأله عن  أقصىو في ،

      في حق غيره  أوبأقوال في حقه  لمشتبه فيه من تلقاء نفسه و إدلائهتفصيلية. في حال اعتراف ا

 كما هي، دون اعتبار ذلك استجواباً   الَقوال هم جاز لضابط الشرطة القضائية أخذمن المشتبه في

 3يتجاوز صلاحيته.

    كما لا يجوز لضابط الشرطة القضائية تحليف المشبه فيه اليمين و لا ترتب على ذلك بطلان أقواله

     ذلك  إلى، و في حالة امتناعه عن التوقيع يشير أقواله، و على المشبه فيه التوقيع في ذيل محضر 

                                                           
 .24فحة ،ص2006الثانية، ، دار هومة للطباعة والنشر ، الطبعة ، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائيةأحمد غاي  1
 .97فحة ، ص، المرجع السابقيطحز محمد   2
 .38فحة ، ص المرجع السابقعلي شملال،   3
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 2015يوليو  23الصادر في  15/02رقم المستحدثة بأمر  52/02المادة بقا لنص طفي المحضر 

 1 .المعدل و المتمم لقانون الَجراءات الجزائية

يسمع  أن: لضابط الشرطة القضائية في سبيل جمع الاستدلالات و التحريات سماع لشهود -ب

إجراء            ن حلفهم اليمين، لَن الشهادة مع حلف اليمين تعتبر إفادتهم دو ن دوِّ الشهود و يم 

التحقيق الابتدائي يقوم به القاضي التحقيق، و على ضابط الشرطة القضائية أخذ  من إجراءات

 سمعواْ  أوشهود نفي، متى كانوا متواجدين بمسرح الجريمة  أو إثباتكانوا شهود   اً شهادة الشهود سواء

  2.جانب ضابط الشرطة القضائية إلىضر الشهادة بتوقيع الشاهد على ذيل المحضر ع محعنها، و يتب

و  3آثارهاو البحث عن  اللازمةمكان وقوع الجريمة للقيام بالمعاينات  إلى : و هي الَنتقالالمعاينة -2

بها في التي يجب القيام  الَجراءاتواجبات ضابط الشرطة القضائية، ومن ألزم  أهميعتبر الانتقال من 

آثار المجرم الذي ارتكبها و التحفظ على ما يجب  أوكي لا تضيع معالم الجريمة أسرع وقت ممكن،  

تكون قد  أشياءما يفيد التحقيق و ضبط ما يوجد في مكان الجريمة من  إلىالحفاظ عليه للوصول 

المجرم الذي  أوالمتهم  أصابع، و فحصها بدقة بحيث قد تكون عليها بصمات  استعملت في الجريمة

 4يكون قد ترك في مكان الجريمة أدوات معروفة لديه. أوارتكبها، 

                                                           
توقيع صاحب  إمايدون على هامش هذا المحضر  أنالجزائية على ما يلي :" و يجب  الَجراءاتمن قانون  52/2تنص المادة  1

 .امتناعه..." إلىيشار فيه  أوالشأن 
 .27فحة الدين، المرجع السابق، صصيد خير  2
 .96فحة محمد خريط، المرجع السابق، ص 3
 .26فحة صيد خير الدين، المرجع السابق، ص 4
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ظي يجوز لضباط الشرطة القضائية القيام به، و هو تحف   إجراء الاستيقاف: يعتبر الاستيقاف -3

ما تعلق الَمر بشخص متواجد  إذا ق من هويته خاصةً التعرض المادي العابر للشخص بهدف التحق  

 1 .بالقرب منه أو كانت تحوم حوله شكوك أوالجريمة  ابارتكبمسرح 

      50جراء الاستيقاف صراحة بل يمكن استنتاجه من نص المادة لم ينص المشرع الجزائري على إ

 2.الجزائية الَجراءاتمن قانون 

. و الفارق بين الَدلةدلائل وهي تختلف عن  إلىيسند  أنء احترازي  وقائي يجب الاستيقاف كإجرا

نه قد تكون للشخص  منها بحكم المنطق أجْ تإ ن ْ ت إ سْ ظواهر يم  أوهي وقائع  الَولى أن الَدلةالدلائل و 

يقطع الشك. فالدلائل  حد اعتبارها دليلاً  إلىها لا ترقى لم يكن هو مرتكبها، لكنَّ  إنعلاقة بالجريمة 

  3تقوم على فكرة الترجيح المبني على الاستنتاج.

 فاعل لىإلجريمة الالها خمن  بْ سإ نْ ن ت م يعترف بها المشرع بأ إثباتطرق  أوفهي وسائل  الَدلة أما

  لجريمةثبات الَلقاضي االتي يعتمدها  الَدلةالمشرع صفة  أعطاها، وهي من الوسائل التي معينَّ 

 4الجريمة التي اعتمدها المشرع كطرق لَثبات الَدلةكالاستجواب و المواجهة و الشهود وغيرها من ،

                                                           
 .40فحة ، ص ، المرجع السابقعلي شملال  1
:" يجوز لضابط الشرطة القضائية منع اي شخص من مبارحة مكان الجزائية على  الَجراءاتمن القانون  50تنص المادة  2

 الجريمة ... و كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى الاستدلال القضائية التعرف على هوية او التحقق من شخصية ..."
 .227فحة ، صالمرجع السابق، أوهابيةعبد الله   3
 .41فحة ، صالمرجع  نفسعلي شملال،   4
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 كانواْ   إذا أولجنحة ا أوة في الجناي الذين قد يكونواْ قد ساهمواْ  الَشخاصمساكن  إلىالانتقال  -4

ا لقانون في هذقررها ايع التي متعلقة بها للقيام بإجراء التفتيش وفقا للأوضا  أوراق أو أشياءيحوزون 

 زائية.الج الَجراءاتمن قانون  47 إلى 44و المادتين من  64الشأن بموجب المادة 

من قانون  65لما نصت عليه المادة  الجنحة المتلبس بها، يتم طبقاً  أوية التفتيش في غير حالة الجنا

الذي  جراءالَلديه هذا  ذْ خإ تَّ ي م بموجب الرضاء الصريح من الشخص الذي سإ  إماالجزائية  الَجراءات

ستعانة ن كان لا يعرف الكتابة يمكنه الَصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإبت كتابةً   إثباتهيجب 

وفي هذه الحالة يتعين 1رضاه إلى الَشارةبشخص يختاره بنفسه يكتبه له ويذكر ذلك في المحضر مع 

ئية االجز  الَجراءاتمن قانون  47 إلى 44احترام الشروط و الضوابط المنصوص عليها في المواد من 

شاهدين من غير الموظفين  أومن ضرورة التقيد بالميعاد القانوني للتفتيش، وحضور صاحب المنزل 

 2الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية. 

  بإجراء التفتيش  الَذنالتفتيش عن طريق الحصول على  إجراءكما يمكن لضابط الشرطة القضائية 
  الجزائية.  الَجراءاتمن قانون  47 إلى 44في المواد من من وكيل الجمهورية طبقا للأحكام المقررة 

من الساعة  أيبضرورة التقيد بالميعاد القانوني للتفتيش،  أيضاً و في هذه النصوص القانونية المتعلقة 
 3 اً.الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحاً 

                                                           
 .97فحة ، ص، المرجع السابقيطحز محمد   1
 .28فحة ص، المرجع السابقصيد خير الدين،  2
 .98فحة ، ص نفس المرجعيط، حز محمد   3
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وذلك  اتخاذهاالشرطة القضائية التي يمكن لضابط  الَجراءات: تعتبر أيضا من لخبراءالاستعانة با -5

سية، و الشرطة العلمية عتداءات الجن بالنسبة لجرائم الَعتداء الجسدي أو الَبالاستعانة بالَطباء مثلاً 

 1 .الآثار و البصمات التي تفيد في الكشف عن الحقيقة بالنسبة لَخذ

 .الفرع الثالث: التوقيف للنظر

على تعليمات وكيل  اً بناء أوضابط الشرطة القضائية من تلقاء نفسه  لْ بإ تحقيق تمهيدي من قِ  حإ تِ افتم  إذا

 65/1من المادة  الَولىنه بمقتضى الفقرة أو الجنحة، فإير حاله التلبس بالجناية أي في غالجمهورية، 

 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22الجزائية المستحدثة بموجب القانون رقم  الَجراءاتمن قانون 

   استدعاء الَشخاص قبل اللجوء إلىالجزائية أصبح عليه اللجوء  الَجراءاتم لقانون لمتمِّ ل و االمعدِّ 

نه يجوز له بعد ذلك استخدام القوة وأ 2ثل منهم، تمن لم يم لَحضارة العمومية استعمال القوَّ  إلى

من        مسبق إذنشخص لم يستجب لاستدعائين بالمثول بعد الحصول على  أي لَحضارالعمومية 

أو       دلائل تجعل ارتكابهم  أيةالذين لا توجد  الَشخاص ز له توقيفنه لا يجو وكيل الجمهورية.وأ

من  02ة أقوالهم، وهو ما نصت عليه الفقر   سوى المدة اللازمة لَخذمحاولة ارتكابهم للجريمة مرجحاً 

 3الجزائية. الَجراءاتمن قانون  65/1المادة 

الجزائية على ضابط الشرطة القضائية  الَجراءاتمن قانون  65/1من المادة  03الفقرة  أوجبتوقد 

 04الفقرة  أجازتبواسطة القوة العمومية، فيما  رإ ضِ حْ أو أم  يإ عِ دْ تم سْ كل شخص اِ   بأقوال محضراً  رإ رِّ يحم  إن
                                                           

 .228فحة ، صالمرجع السابق، بيةيأوهاعبد الله  1
 .98فحة ، صالمرجع السابقيط، حز محمد   2
 .99صفحة  نفس المرجع،يط، حز محمد   3
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الشرطة القضائية وتحت رقابة ضابط الشرطة  لَعوانالجزائية  الَجراءاتمن القانون  65/1من المادة 

من  65/1من المادة  05الفقرة  أوجبت استدعائهم، حيث الَشخاص الذين تُالقضائية تلقي أقوال 

لما هو    محاضر سماعهم وموافاة وكيل الجمهورية بها طبقاً  إعداديتم  أنالجزائية  الَجراءاتقانون 

 1الجزائية. راءاتالَجمن قانون  18منصوص عليه في المادة 

رأى ضابط الشرطة القضائية مقتضيات التحقيق التمهيدي تستلزم حجز الشخص تحت الرقابة  إذا

وكيل الجمهورية  ساعة مع ضرورة إخطار 48قيف للنظر  تتجاوز مدة التو يجوز له ذلك شرط ألاَّ 

 2عن دواعي التوقيف للنظر. تقرير بذلك في الحال مع تقديم

يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل الوسائل التي  أنيجب على ضابط الشرطة القضائية 

فحص طبي له عند انقضاء مدة  إجراءيتم  أنو من زيارتها له، و   بعائلتهتصال فوراً  من الَهم نم كِّ تممإ 

ارتكابهم  أو محاولةدلائل تجعل ارتكابهم  أيةالذين لا توجد  للأشخاصو بالنسبة  .التوقيف للنظر

 3.أقوالهم لَخذة اللازمة فلا يجوز توقيفهم سوى المدَّ  اً للجريمة مرجح

نه يتعين على ضابط ساعة فإ 48كان البحث يتطلب بقاء الشخص لمدة تفوق   إذاوفي حالة ما 

مكتوب  إذنللحصول على  الَجلوكيل الجمهورية قبل انتهاء هذا  إلىمه يقدِّ  أنالشرطة القضائية 

                                                           
 ."بأعمالهميحرروا محضر  أن:" يتعين على ضابط الشرطة القضائية الجزائية على ما يلي الَجراءاتمن قانون  18تنص المادة  1
 .98فحة ، صالمرجع السابقيط، حز محمد   2
 .25فحة، ص1999، الَولىالتربوية، الطبعة  للأشغال، الديوان الوطني التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية ،جيلالي بغدادي 3
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ن إن هذه المادة يمكن تمديدها بإذو  1ساعة. 48لا تتجاوز  أخرىتمديد التوقيف لمدة منه يقضي ب

 مكتوب من وكيل الجمهورية على النحو التالي:

 .بالاعتداء على امن الدولة الَمرق تعلَّ  إذاالتمديد مرتين  -

   الَموال بييض تجرائم  طنية ومة عبر الحدود الو الَمر بالجريمة المنظتعلق  إذاالتمديد ثلاث مرات  -

 .صرفائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالو الجر 

 2.تخريبية  أو إرهابية بأعمالرائم موصوفة الَمر بجتعلق  إذاالتمديد خمس مرات  -

 3.وكيل الجمهورية لْ بإ آجال التوقيف للنظر بالنسبة لجرائم المخدرات تمدد ثلاث مرات من قِ -

 بأفرادالاتصال  في بار الموقوف للنظر بحقوقه المتمثلة في: حقهعلى ضابط الشرطة القضائية إخ يتعين

ر شاي أنفحص طبي له عند انقضاء مدة التوقيف للنظر و  إجراءعائلته، حقه في زيارتهم له، حقه في 

 4ئية.الجزا الَجراءاتمن قانون  1مكرر  51ذلك في محضر سماعه، هذا ما جاء في نص المادة 

الجزائية على ضابط الشرطة القضائية  الَجراءاتمن قانون  52أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 

أن يشار في محضر سماع كل شخص موقوف للنظر وفي السجل الخاص بالتوقيف بالنظر الذي هو 

                                                           
 .98، صالمرجع السابقيط، حز محمد   1
 .الجزاءات الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  65المادة  2
 .المتعلق بالوقاية من المخدرات 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04من قانون رقم  37المادة  3
:" يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت التصرف الشخص الموقوف مايلي 1مكرر  51جاء في نص المادة  4

 .بعائلته و من زيارتها له ... ملف الاجراءات"للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال 
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ه من وكيل الجمهورية و يمسك لدى كل مراكز الشرطة و الدرك يع علصفحاته و موقَّ  مْ تإ مرقم وتخمْ 

لت ذلك للنظر، مدة استجوابه و فترات الراحة التي تخلّ  موقوفاً  تستقبل شخصاً  أنالوطني التي يحتمل 

 1القاضي المختص. إلى مإ دِّ قم  أوفيها   سراحهقإ لِ طْ واليوم و الساعة التي أم 

      يهفيشار  وألشأن اتوقيع صاحب  إماَّ في ذلك السجل  على هامش هذا المحضر و نإ وَّ دإ يم  أنو 

 . الَمضاءامتنع عن  إذاامتناعه  إلى

يتم التوقيف  أنالتي استدعت توقيف الشخص تحت النظر. و  الَسباب أيضاً فيهما  رْ كإ ذْ تم  أنو 

  إقليمياً صة لهذا الغرض يمكن لوكيل الجمهورية المختص ومخصّ  الَنسانلائقة بكرامة  أماكنللنظر في 

 2وقت. أيفي 

 .الفرع الرابع: تحرير محاضر 
الَجراءات التي يقومون جميع  نواْ دوِّ يم  أنالجزائية على ضابط الشرطة القضائية  الَجراءاتوجب قانون أ

، و   المشتبه فيهم أوالمشتكى منهم  الَشخاص، الضحايا منهم و الشهود و الَشخاصع بها من سما 

مع  ولة لهم في محضر موقع عليه منه المخ الَعمالالتفتيش و غيرها من  إجراءالانتقال للمعاينات و 

  3التي قاموا باتخاذها. الَجراءاتر جميع كْ ذِ 

                                                           
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  52المادة  - 1
 .100فحة ، صالمرجع السابقيط، حز محمد   2
 .29فحة ، صالمرجع السابقصيد خير الدين ،  3
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يتضمن المحضر المحرر و الموقع من طرف  أنالجزائية يجب  الَجراءاتمن قانون  18حسب نص المادة 

ن  فإ  سم وصفة محررها.و وقت القيام بها و إبها و مكان  التي قامواْ  الَجراءاتالشرطة القضائية جميع 

نتهاء  وكيل الجمهورية المختص فور الَمباشرةً  يوافواْ  أنجنح وجب عليهم  أوكانت متعلقة بجنايات 

و الوثائق    شر عليها بمطابقتها للأصل وكذا بجميع المستندات منها بأصولها مصحوبة بنسخة منها مؤ 

 الَوراقو  تلك المحاضر  نّ إذا كانت متعلقة بالمخالفات، فإ أماالمضبوطة.  الَشياءالمتعلقة بها وكذلك 

 1وكيل الجمهورية. إلىالمرفقة بها ترسل 

 يرسلواْ  أنعملهم  إتمامية بعد ط الشرطة القضائالَجراءات الجزائية يوجب على ضباكان قانون   إذاو 

      تتصرف النيابة العامة في تلك المحاضر  أنجل النيابة العامة، فذلك من أ إلىمحاضر الاستدلال 

      ن ترفع الدعوى و تحيلها مباشرة على المحكمةالَشياء المضبوطة على أحد الوجوه الثلاثة: إما أ أو

 2تأمر بحفظ الَوراق. أن أوتقوم بإحالتها على السيد قاضي التحقيق،  أن وإما، 

 .الاستثنائية للضبطية القضائية الإجراءاتالمطلب الثاني: 

      ة في البحث و التحرييدالضبطية القضائية في الظروف العا اختصاصات عام تنحصر كأصلٍ 

 استثنائيةأخرى ط الشرطة القضائية يمكنهم التدخل في حالات ضبا أنعن الجرائم بصفة عامة، كما 

في   و المتمثلة في حالة التلبس و نتعرض لها  من القانون مباشرةً  إمَّا دْ مإ تإ سْ خرى تم تخولهم إختصاصات أ

                                                           
 .101فحة ، صالمرجع السابقيط، حز محمد  1
 .227فحة ، صالسابق، المرجع وهابيةأد. عبد الله  2
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من  الَصل          ختصاصات غير مألوفة و هي في تمارس الضبطية القضائية إ . كماالَولالفرع 

 عرض لها في الفرع الثاني.تالقضائية و التي سن الَنابةصلاحيات قاضي التحقيق عن طريق 

 .ختصاصات المستمدة من القانون مباشرةالفرع الأول: الإ

تعرض نو لكي  تلبسختصاصات الممنوحة لضابط الشرطة القضائية في حالة الة في الَو المتمثل

ته و شروطه س و حالالتلبد معنى انحدِّ  أنلتلبس يجدر بنا لاختصاصات الضبطية القضائية في حالة ا

 .ختصاصات الضبطية القضائية في حالة التلبس ثانياً أولًا، ثم نتعرض لَ

 .: معنى التلبس و حالاته و شروطهأولا  

 بين لحظة زمنياً  الجرم المشهود كما تسميه بعض التشريعات يعني تقارباً  أوالتلبس  معنى التلبس:-

خالصة، وليس موضوعية  إجرائية. و التلبس على هذا النحو نظرية ارتكاب الجريمة و لحظة اكتشافها

افي أركان الجريمة،  ، فهي لا تفترض تعديلاً الَطلاقعلى       تقتصر على العنصر الزمني المعاصر وإنمَّ

 1اللاحق على ارتكاب الجريمة. أو

إما :" عبارة عن تقارب زمني بين وقوع الجريمة و اكتشافها، وذلك بأنه التلبس فقهاً  فإ رِّ وقد عم 

 2".ارتكابها و لا زالت الآثار باقية بإ قِ عإ  أوعند نهايته منها  أوثر ارتكابها للجريمة بمشاهدة الفاعل إ

                                                           
 .42فحة ، ص ، المرجع السابقعلي شملال  1
 .28فحة ، صالمرجع السابقصيد خير الدين ،  2
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    الجزائية الَجراءاتمن قانون  41د المشرع الجزائري حالات التلبس في المادة : حدَّ حالات التلبس

 1حالات التلبس هي:  أننص المادة يتبين  إلىوبالرجوع ، 

 اً ارتكابها، سواء أثناءتقع مشاهدة الجريمة  أن: و المقصود بذلك مشاهدة الجريمة حال ارتكابها -1

 2كشم رائحة المخدر و سماع صوت الطلقات النارية.  باقي الحواس أووقعت مشاهدتها بالعين 

منذ لحظات  تْ بإ كِ تم رْ : أي مشاهدة أثر الجريمة التي تفيد أنها اِ  ارتكابها ب  ق  مشاهدة الجريمة ع  -2

 3قصيرة، كمشاهدة جثة قتيل تنزل منها الدماء. 

ثر ارتكاب الجريمة يتبع الجاني بالصياح من قبل يقع ذلك إ :متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح -3

 4القبض عليه.  إلقاءمن الشهود و ذلك بقصد  أوعائلته  أفراد أوالمجني عليه نفسه 

التي ساهمت  الآداة: يكون ذلك بضبط الشيء أو  ضبط آداة الجريمة أو محلها مع المشتبه فيه-4

 5في ارتكاب الجريمة مع مرتكبها. 

،                : كوجود بقع دم على جسمه وجود آثار أو علامات تفيد في ارتكاب الجريمة-5
ن شعر المجني عليه، تجدر الَشارة إلى أن المشرع لم يحدد الفاصل الزمني بين وقوع أو قصاصات م

 6الجريمة و مشاهدة الجاني و إنما اكتفى بقوله " في وقت قصير ". 
                                                           

 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  41المادة  1
 .101 فحة، ص المرجع السابقمحمد حزيط،   2
 .43فحة ، ص ، المرجع السابقأحمد غاي 3
 .102فحة ، صالمرجعنفس محمد حزيط ،  4
 .31فحة ، ص المرجع السابقعلي شملال ،  5
 .29 فحة، ص المرجع السابقصيد خير الدين ،  6
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كتشاف الجريمة في مسكن و التبليغ عنها في الحال : أي تكتشف الجريمة في وقت غير معلوم و ا  -6

 1.يكتشفها صاحب المنزل فيخطر بها في الحين أحد ضباط الشرطة القضائية قصد معاينتها و إثباتها 

 . لبس بهاة متلابد من التحقق من الشروط التالية حتى نكون أمام جريم شروط التلبس :

راءات الجزائية، فلا من قانون الَج 41الات التلبس مذكورة على سبيل الحصر في نص المادة ح-1

 ستثتائية.اته الَختصاصالحالة يعتقد أنها تلبس لمباشرة  الاستناديجوز لضابط الشرطة القضائية 

 .ء باطلاً جرا كان الَله و إلاَّ  على الَجراء و ليس لاحقاً  أن يكون التلبس سابقاً -2

 .ارتكابهايجب أن يقف على حالة التلبس كأن يشاهدها أو يكتشفها عقب -3

الشرطة القضائية بتحريض  كتشاف حالة التلبس بطريق مشروع، فلا تلبس إذا قام ضابطأن يتم ا -4

 2. بهاإ  ستدراجه على ارتكاب جريمة بغرض ضبطه متلبساً شخص أو ا

 بالجريمة ؟ ما واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس-

ل خطار وكية القضائية إقانون الَجراءات الجزائية يجب على ضابط الشرط 42لنص المادة  طبقاً  -1

 مكان الجريمة.  إلىو الَنتقال دون تمهل  الجمهورية فوراً 

  .اختفائهاو المحافظة على آثار الجريمة خشية  اللازمةإتخاذ التحريات  -2

 .الجريمة ارتكابن وقت أن يسمع أقوال الَشخاص الحاضري-3

                                                           
 .102فحة ، ص نفس المرجعمحمد حزيط ،   1
 .44فحة ، صالمرجع السابق علي شملال ،   2
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لاح لجريمة كالسباعلاقة  لها أن يقوم بضبط الَشياء التي يمكن أن تؤدي إلى إظهار الحقيقة و التي -4

 لجزائية (.قانون الَجراءات ا 42مع ضرورة عرضها على المشتبه فيهم )المادة  مثلاً 

ت بإمكانه الَستعانة بأشخاص إذا اقتضى الَمر من ضباط الشرطة القضائية القيام ببعض المعاينا -5

 1قانون الَجراءات الجزائية(. 49مؤهلين بعد آدائهم اليمين كتابة )المادة 

الضبطية  جراءاترض لَ: سنتع الإجراءات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس

 :حدى القضائية في حالة التلبس مع شرح كل إجراء على 

شخص بما في ذلك ضابط الشرطة  من قانون الَجراءات الجزائية يحق لكلِّ  61لنص المادة  طبقاً -1

 2القضائية في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها، ضبط الفاعل و اقتياده إلى أقرب مركز شرطة.

   42لما جاء في المادة  ضرورة إخطار وكيل الجمهورية: يجب على ضابط الشرطة القضائية طبقاً -2

وكيل الجمهورية  بجناية متلبس بها أن يخطر فوراً  غإ لِّ من قانون الَجراءات الجزائية ، أنه في حالة ما إذا ب م 

 3قبل الَنتقال إلى مكان أو مسرح الجريمة. 

                                                           
، قانون الَجراءات الجزائية سنة أولى ماستر ، كلية الحقوق و  مراحل السير في الدعوى العموميةثابتي بوحانة، محاضرة بعنوان :  1

 .و ما يليها08فحة ، ص2015ديسمبر  10سعيدة ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، العلوم السياسية، قسم الحقوق ،
 .09 فحة،ص المرجع السابقثابتي بوحانة ،  2
 .45 فحة، ص المرجع السابقعلي شملال ،  3
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منع الشهود أو الَشخاص الذين يكونون حاضرين بمكان الجريمة من مبارحة أو ومغادرة المكان -3

من قانون الَجراءات الجزائية ، كما أجازت له  50رياته حسب نص المادة تح إجراءريثما ينتهي من 

 1ق من شخصيته إذا ما رأى ذلك ضروريا لَجراء التحقيقات.التعرف على هوية أي شخص و التحق  

 2015يوليو  23المؤرخ في  02-15المستحدثة بالَمر رقم  01مكرر 36كما أجازت المادة   -3

ب من ضابط على تقرير مسبَّ  الَجراءات الجزائية، لوكيل الجمهورية بناءاً المعدل و المتمم لقانون 

      الشرطة القضائية و لضرورة التحريات أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه

في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني. على أن يسري أمر المنع مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد 

  أمر المنع يمكن تمديده  في حالة ما إذا تعلق الَمر بجرائم الَرهاب و الفساد ، فإنَّ  إلاَّ  مرة واحدة،

 2إلى غاية الَنتهاء من التحريات. 

في          : يقوم ضابط الشرطة القضائية عند وجوده الإستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة-4

إذا       من قانون الَجراءات الجزائية يجوز له أن يندب الخبراء  49لنص المادة  مكان الجريمة و طبقاً 

ما اقتضى الَمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها و تتطلب معاينتها مهارات متخصصة، و يجب على 

  3بدوا رأيهم بما يمليه عليهم ضميرهم و شرفهم.على أن يم  هؤلاء الخبراء حلف اليمين كتابةً 

                                                           
 .104فحة ، ص المرجع ، نفسمحمد حزيط  1
 .45 فحة، ص ، المرجع السابقعلي شملال  2
 .233فحة ، صالمرجع السابقوهابية، أ عبد الله  3
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الجزائية لضابط الشرطة  الَجراءاتمن قانون  42من المادة  3أعطت الفقرة  :الأشياء ضبط -5

من هذه  4الحقيقة. و أوجبت الفقرة  إظهارالقضائية سلطة ضبط كل شيء ممكن أن يساعد على 

 1المشتبه فيهم. الَشخاصعلى  الَشياءعرض هذه  الَخيرة

التحقيق يقوم به ضابط الشرطة القضائية وفق  إجراءاتمن  إجراءيعتبر التفتيش التفتيش:  -6

 لَثباتقوعها ق و جنحة تحقّ  أوعن أدلة مادية لجناية  بحثاً  قانوناً محمي مقررة قانونا في محل  إجراءات

 2المتهم. إلىنسبتها  أوارتكابها 

ضبط أدلة الجريمة  إلىالتحقيق التي تهدف  إجراءاتمن  إجراءد فتحي سرور بأنه:" يعرفه الدكتور أحم

قيقة و هو ينطوي على المساس بحق المتهم في سرية التحقيق و كل ما يفيد في كشف الح موضوع

 3حياته الخاصة".

التحقيق ينطوي على المساس بالحقوق  إجراءاتمن  فه الَستاذ نبيل صقر على أنه:"إجراءكما يعرِّ 

 4مسكنهم". س و حرمةاخصية للنّ ها الدستور في مواده وهي الحرية الشالَساسية التي كفل

   لضابط الشرطة القضائية القيام بإجراءات التدخل 41،42الجزائية في المادة  الَجراءاتقانون  أجاز

التحقيق الابتدائي وذلك في حالة التلبس التي تقتضي  إجراءاتالتدخل في نطاق  إجراءاتفي نطاق 

                                                           
 .108فحة ، ص السابق المرجع محمد حزيط ،  1
كلية الحقوق و العلوم السياسية،   ، مذكرة لنيل شهادة الماستر،الجزائية الجزائري الإجراءاتالتفتيش في قانون قدواري ابراهيم،  2

 .16فحة ص ، 2015/2016،جامعة محمد خيضر، بسكرةقسم الحقوق، 
 .449صفحة، 1980،القاهرة،الَول، دار النهضة العربية، الجزء الجنائية الإجراءات، الوسيط في قانون أحمد فتحي سرور  3
 .166فحة ، ص2008الجزائر، ، الَولى، دار الهدى، الطبعة ، الدفوع الجوهريةنبيل صقر 4
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اكتشاف الحقيقة. ونص في المادة  أدلة الجريمة و  على معالمحفاظاً  و جمعهاإ  الَدلةالسرعة في ضبط 

       التفتيش في حالة التلبس إجراءفرها في اتو  قانون على جملة من الشروط الواجبمن نفس ال 44

 1و هي:

 ئية.يكون ضابط من ضابط الشرطة القضا أنالمكلف بإجراء التفتيش يجب  أنَّ  -

 قيق.اضي التحق أوة في وكيل الجمهوري متمثلةً التفتيش صادر عن السلطة المختصة  إذنوجوب  -

 .الَذن بالتفتيش قبل الشروع فيهستظهار وجوب إ -

 ريمة.ت الجتساعد في كشف ملابسا أشياءوجود غاية من التفتيش و المتمثلة في ضبط  -

 : و التاليى النحالتي يجوز تفتيشها في حالة التلبس عل الَماكند المشرع قد حدَّ  أنكما 

الجزائية يجوز لضابط  الَجراءاتمن قانون  44نص المادة  إلى اً : استنادتفتيش مسكن المتهم -1

مسكن المتهم في حالة  إلىنتقال تفتيش الصادر من الجهة المختصة الَن الد بإذالشرطة القضائية المزوَّ 

كان مسكن   اً سكن سواءمة، و تفتيش المالمجرَّ  بالَفعاللها صلة  أوراقاً وز أو يحجناية  أوالتلبس بجنحة 

ن هذا ل2َلحرمة المسكن، شكلية حمايةً  أخرىده المشرع بشروط موضوعية و الغير فقد قيَّ  أوالمتهم 

                                                           
 .الجزائية المعدلة و المتمم الَجراءاتالمتضمن قانون  155-66رقم  الَمرمن  41نص المادة  1
 .49 فحة، ص المرجع السابقعلي شملال ،  2
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 1996من دستور  40المادة  أن و الدستورية خاصةً  الَجرائيةيدخل في باب الضمانات الشرعية 

 1رمة المسكن" الجزائري أكدت على حرمة المسكن بنصها:" تضمن الدولة عدم انتهاك ح

 الشروط الموضوعية: 

 .جنحة أوتوصف بجناية  أنو  تكون الجريمة وقعت فعلاً  أن -

    أو شريكاً  أصلياً  تهماً كان م  ضد شخص معين بالذات سواءاً  قائماً  ياً  جديكون هناك اتهاماً  أن -

 أو محرضاً.

  .كافياً تحديداً    و محدداً  يكون المنزل المراد تفتيشه معيناً  أن -

 2 .يكون الغرض من التفتيش هو الحصول على أدلة أن-

 الشروط الشكلية:

 ق.لتحقيقاضي ا أوذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية  بإلاَّ إلا يجوز التفتيش  -

 التفتيش قبل دخول المنزل و الشروع في ذلك. إذنوجوب استظهار  -

                                                           
دستور الجمهورية الجزائرية  بإصدار، يتعلق 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي رقم  40نص المادة  1

 .1996نوفمبر  28الديمقراطية الشعبية المصادق عليه في استفتاء 
 .50 فحة، ص ، المرجع السابقعلي شملال  2
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 و الغاية المقصودة منه، و الجريمة ،إجرائهالتفتيش على محل التفتيش، وتاريخ  إذنيجب احتواء  -

ف سم ضابط الشرطة القضائية المكلَّ ذكر فيه إب عليها، و يم و النص القانوني المعاقِ ،موضوع المتابعة 

 1و توقيع القاضي الذي أصدره و يمهر بصمته. ،و تاريخ تحرير السند،بعملية التفتيش 

يمكن تفتيشها من قبل ضابط  أيضاً المفروشة  الَماكنالفنادق و المحلات المفتوحة للعامة و  كما أنَّ 

تعلق  ما إذاد سلطات الضبطية القضائية بأي وقت قيِّ المشرع لم يم  أنَّ الشرطة القضائية لكن نلاحظ 

 .2الدعارة أوبجرائم الفسق  الَمر

 بعد لاو  سة صباحاً ة الخاملساع: القاعدة العامة أن التفتيش لا يجوز البدء فيه قبل االشروط الزمنية

لجزائية، و لكن هذه ا الَجراءاتمن قانون  47حسب ما جاءت به المادة  الساعة الثامنة مساءاً 

 القاعدة ترد عليها جملة من الاستثناءات و هي:

 .برضا صاحب المنزل  التفتيش ليلاً إذا تُ -

 اثة من داخل المنزل كحالة الزلازل مثلا .عند توجيه نداءات استغ -

د     المواليها في عاقب عم الميق في الجرائم التي تعاقب عليها قوانين المخدرات و الجرائعند التحق -
 .من قانون العقوبات  348 إلى 342من 

 3 .و التخريب الَرهابعند معاينة جرائم  -

                                                           
 . 51فحة ، ص نفس المرجععلي شملال، 1
 .107صفحة  المرجع السابق،محمد حزيط ،   2
 .42فحة ، ص المرجع السابقي، احمد غا  3
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يتم التفتيش بحضور صاحب المسكن فإن لم يتمكن من الحضور كلف  أنه يجب نَّ إلى أ الَشارةيجب 

تتم عملية  أنيجب  كان هارباً   أوفي حالة امتناعه عن ذلك  عليه لحضور التفتيش وممثل ينوب 

      45، و هو ما جاءت به المادة ن من غير الموظفين الخاضعين لسلطته التفتيش بحضور شاهدي

 1الجزائية. الَجراءاتمن قانون 

 ذا الحقضائية هالق ضابط الشرطة نص المشرع الجزائري صراحة على منحلم ي :الأشخاصتفتيش  -2

تفتيش  أننه بما أوهابية فإنه يعتبر أعبد الله  الَستاذفي قراءتنا لما قاله  أننا إلاَّ في حالة التلبس 
 الَشخاصهذا التفتيش لا يجيز تفتيش  أنمستقل عن تفتيش المساكن، فالقاعدة  إجراء الَشخاص

 2لما يفيد في اكتشاف الجريمة. إخفائهقامت دلائل قوية بإثبات  إذا إلاصاحبه  أوالمتواجدة فيه 

إذا ة ابط الشرطة القضائيالجزائية لض الَجراءاتمن قانون  51التوقيف للنظر: لقد خولت المادة  -7

          مين منعهالذ الَشخاصمن  أكثر أو ف للنظر شخصاً يوقِّ  أنت مقتضيات التحقيق ما دع

 الَجراءهذا  ة اتخاذد سلطالمشرع قد قيَّ  أن الَشارةكان الجريمة وهنا تجدر من مبارحة و مغادرة م

لب ثالث من المطلفرع الافي  الَجراءبجملة من الشروط و القيود سبق لنا و ذكرناها عند دراستنا لهذا 

 في المبحث الثاني. الَول

 كررم 65ادة ب المو التقاط الصور: بموج الَصواتالحق في الاعتراض المراسلات و تسجيل  -8

                                                           
 الجزائية المعدل و المتمم. الَجراءاتالمتضمن قانون  155-66رقم  الَمرمن  45نص المادة  1
 .264فحة ، ص، المرجع السابقبيةيوهاأعبد الله   2
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 رافهإشتحت  بي، وبأمر ضابط الشرطة القضائية بترخيص كتا أنقاضي التحقيق فإنه يجوز ل 05

سلكية دون ة و اللالكيتصال الساسلات التي تتم عن طريق وسائل الَعتراض المر  للقيام بامباشرةً 

 ريمة المنظمةات، الجلمخدر اجرائم في الجرائم المتلبس بها، و في  موافقة الشخص المعني و يكون ذلك

 جرائم ،لَموالا جرائم تبييض يات،للمعط الآليةنظمة المعالجة وطنية، الجرائم الماسة بأالعابرة للحدود ال

 و    لتقاطلصرف، و جرائم الفساد، من اجل إتشريع الخاص بالالمتعلقة با الَخرى، و الجرائم الَرهاب

 أشخاصعدة  أوسرية من طرف شخص  أوصفة خاصة و تسجيل الكلام المتفوه به ب تثبيت و بث

 1عمومية. أوخاصة  أماكنفي 

: تعتبر عملية التقاط الصور الفوتوغرافية من التقنيات المستحدثة التي جاء بها المشرع لتقاط الصورإ-

لتقاط أو إ عن عملية التصوير جرائم الفساد و قد عبرَّ ري فيما يخص البحث و التحري عن الجزائ

 أساساً يقوم  الَجراء، و من هنا 09مكرر  65الجزائية في نص المادة  الَجراءاتالصور في قانون 

 أووضعية شخص  أوالصوت  أوالخاصة التي تلتقط الصور  الَجهزة أوعلى استخدام الكاميرات 

  2.و دليل مادي إثباتو ذلك بغرض استخدام محتوى الفيلم كمادة  أمرهمعدة أشخاص مشتبه في 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم الجزائية الإجراءاتالتحري الخاصة في قانون  أساليبارة، سقادري  1

 . 33فحة ، ص03/06/2014نوقشت بتاريخ  جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الحقوق،السياسية، قسم 
 .10فحة ، ص، المرجع السابقثابتي بوحانة 2
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           دخل وانتقل خفيف و هي الولوج أيب مشتق من الفعل تسرَّ  التسرب لغةً  التسرب: -9

 1جماعة. أومكان  إلى بأخرى أوو الدخول بطريقة 

 إذن   ى عل اءاً ، وبنعون الشرطة القضائية تحت مسؤولية الضابط أوو يقصد بالتسرب قيام ضابط 

لتحري اروريات قتضي ضوكيل الجمهورية عندما ت إخطارقاضي التحقيق بعد  أومن وكيل الجمهورية 

 لجرائم المتلبس بها بمراقبةامن بينها  05مكرر  65الجرائم المذكورة في المادة  إحدىالتحقيق في  أو

 2شريك. أولك الجرائم و ذلك بإيهامهم بأنه فاعل معهم الَشخاص المشتبه في ارتكابهم لت

فقد وضع المشرع شروطا يجب  الَفرادلَهمية التسرب و مساسه بحريات  نظراً  :التسربشروط عملية 

 3مراعاتها و التقيد بها: 

  الشروط الشكلية: -

 .بهيرسمي صادر من الجهة المختصة مع ضرورة تعليله و تسب إذن-

 و هما: ساسيانأرطان شب في الشروط الموضوعية لعملية التسر  إيجازيمكن  :الشروط الموضوعية -

 يكون مكتوباً  أن 15مكرر  65اشترط المشرع في نص المادة  قانونياً  الَذنالتسبيب: حتى يكون  -1

 الشفوي. الَذنستبعد فرضية لذا تم  اً مسببو 
                                                           

مجلة الفقه و القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،  التسرب كآلية للكشف عن الجرائم في القانون الجزائريعلاوة هوام،  1
 .03فحة ، ص2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .11صفحة ، المرجع السابقد. ثابتي بوحانة،  2
 .46فحة ، صالمرجع السابققادري سارة،  3
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الصادر عن السلطات القضائية وكيل الجمهورية أو قاضي  الَذنيتضمن  أننوع الجريمة: ينبغي  -2

ت في نص المادة دإ دِّ تكون من الجرائم التي حم  أنالتسرب و  إلىاللجوء  رتالتحقيق نوع الجريمة التي برَّ 

 1الجزائية. الَجراءاتمن قانون  05مكرر  65

صت عليه ن  لمااً طبق والتسرب  إطاركما يمكن لضابط الشرطة القضائية استعمال هوية مستعارة في 

 :يترتب عليه المسؤولية الجنائية بمايلي أنوذلك دون  14مكرر  65المادة 

معلومات  ثائق أوت أو و مواد أو أموال أو منتوجا إعطاءنقل أو تسليم أو  أوقتناء أو حيازة ا -

 تحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو المستعملة في ارتكابها.

و المالي، وكذا استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أ -

  2الاتصال. أوالحفظ  أو الَيواء أوالتخزين  أووسائل النقل 

تحرير محضر: تنتهي مرحلة جمع الاستدلالات بتحرير محضر من قبل ضابط الشرطة القضائية بما  -9

 ضبطها، ويحال الَشياء التي تُمنه. و كذا  الَصلمرفوق بنسخة طبق  إجراءاتقام به من أعمال و 

 3وكيل الجمهورية الذي له سلطة التصرف في تلك المحاضر. إلىر هذا المحض

                                                           
 .03فحة ، صالمرجع السابقعلاوة هوام،  1
 .12فحة ، صالمرجع السابقثابتي بوحانة،   2
 .108فحة ، صالمرجع السابقمحمد حزيط ،   3
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 .القضائية الإنابةالمستمدة من  الإجراءاتالفرع الثاني: 
الجزائية باتخاذ  الَجراءاتمن قانون  68لما نصت عليه المادة  كأصل عام يقوم قاضي التحقيق وفقاً   

 1غيره، إنابةله  أجيزقد  التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، واستثناءاً  إجراءاتجميع 

كان من المتعذر عليه القيام بنفسه بجميع   إذاالتي أكدت على:"  06وهذا ثابت بنفس المادة الفقرة 

ق جميع أعمال التحقي موري الضبط القضائي للقيام بتنفيذب مألتحقيق ، جاز له أن يندا إجراءات

 2.اللازمة"

ندب القضائي يجب عليه التقيد بالشروط بالَجراءات المستمدة من اللقيام ضابط الشرطة القضائية 

 3:الجزائية و التي تتمثل في الَجراءاتمن قانون  142 إلى 138المنصوص عليها في المواد من 

  يع عليهالتوق ضرورة مع وإقليميامن قاضي التحقيق المختص نوعيا  الَنابةضرورة صدور هذه  -1 

 من طرفه.

 جراءاتإبجميع  لقياملغيره  بإنابةخاصة فلا يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم  الَنابةأن تكون  -2

 التحقيق بل في جزء منها فقط.

                                                           
في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  الماجستير، مذكرة لنيل درجة القضائية الإنابة، بن مسعود شهرزاد 1

 .02فحة ، ص2009/2010 ، منسوري، قسنطينة
 .الجزائية الَجراءاتالمعدلة و المتمم للقانون  15-02رقم  الَمرمن  68المادة  2
 .12صفحة ، نفس المرجع. ثابتي بوحانة، د 3
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دعي الم أقوالضابط الشرطة القضائية للقيام باستجواب المتهم، المواجهة، سماع  إنابةلا يمكن  -3

 1المدني.

      توقيعه ،، صفتهلَمراصدر نة تتعلق بقاضي التحقيق مم على بيانات معيّ  الَنابةمل أمر أن يش -4

ة موضوع الجريم ، وكذاااتخاذهالواجب  الَجراءات، إليهسم الشخص الموجه الَمر، صفة و إ، تاريخ 

 .المتابعة

 الَجراءاتمن قانون  141ة لنص الماد القضائية، هذا وطبقاً  الَنابةضرورة التزام الضابط بحدود  -5

 اعة و هي مدةس 48ة توقيف شخص للنظر لمد إلى هها لجوءفإذا ما اقتضت ضرورة تنفيذالجزائية 

 ديدذا التمون هيك أنعرض الشخص على قاضي التحقيق لسماع أقواله على  قابلة للتمديد بعد

ب مسبَّ  ة بقرارذه المهلتمدد ه أنئية يجوز بصفة استثناكما مكتوب من قاضي التحقيق،   إذنبموجب  

 من قاضي التحقيق دون عرض الشخص عليه.

الجزائية يجب على قاضي التحقيق  الَجراءاتمن قانون  141من نص المادة  الَخيرةو حسب الفقرة 

ذا لم يحدد موافاته بالمحاضر التي يحررها وإ تحديد المهلة التي يتعين فيها على ضابط الشرطة القضائية

المتخذة بموجب  الَجراءاتالمحضر خلال ثمانية أيام التالية لانتهاء  إليهلذلك فيتعين أن يرسل  أجلاً 

 الَوامر        فيذ كل مهورية باعتباره الجهة المكلفة بتنبمعرفة وكيل الج الَنابةترسل  2القضائية. الَنابة

                                                           
 .05صفحة ، المرجع السابق ،بن مسعود شهرزاد 1
 .54 فحة، ص المرجع السابقعلي شملال ،  2
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 الَجراءاتمن قانون  36/8دة و القرارات التي تصدرها جهات التحقيق و جهات الحكم طبقا للما

 .20151يوليو  23المؤرخ في  02-15م رق بالَمرالجزائية، المعدلة 

                                                           
 .119فحة ، ص، المرجع السابقمحمد حزيط   1
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 الفصل الثاني : مشروعية أعمال الضبطية القضائية بين الرقابة و المسؤولية.
 اإليه ينتمون التي ريةلَدااتحكم عناصر الضبطية القضائية علاقة تبعية مزدوجة، فهم يخضعون للجهات 

ية أثناء القضائ هاتية بالج، كما تربطهم علاقة قانونالَداريمها و يعملون ضمن هيكلها و سلَّ 

     يابة العامة ئية للنلقضالمهام الضبطية القضائية، كما أن خاصية تبعية جهاز الضبطية ا تهممباشر 

    مالهأعتائج نصرف في ليس لهذا الجهاز سلطة نحو له الت بأنهيوصي  الَشرافو  الَدارةمن حيث 

قرر ية مهامهم، و تأد ثناءأية القانون حماية لعناصر الضبطية القضائ ح، و نتيجة لهذه التبعية فقد من

 ذلك. أثناءالمرتكبة  الَخطاءمسؤوليتهم عن 

    ظيفة الرقابةستها لو ار ممن إامية للحريات و الحقوق الفردية فن السلطة القضائية هي الحلَ ونظراً 

     لجنائيةالشرعية ابدأ لتفادي أي انتهاك لم الَساسيةعلى أعمال الضبطية القضائية من الضمانات 

   هنطاق اختصاص م كل فيتهامن وكيل الجمهورية و النائب العام و غرفة الا لرقابة كلّ و يمارس هذه ا

 و هذا ما سنتناوله بالتفاصيل في المبحث الَول.

  ممارسة مهامهم أثناء أخطاءكما تترتب جزاءات على ضابط الشرطة القضائية نتيجة ارتكابهم 

التي يرتكبها عناصر الضبطية القضائية تتفاوت من حيث طبيعتها و درجتها، هناك أخطاء  الَخطاءو 

، و هناك  مستوى جريمة حيث تترتب عنها المسؤولية التأديبية فقط إلىلا ترقى  إداريذات طابع 

المبحث  في    المدنية، و هذا ما سيكون محل دراستنا أوقيام المسؤولية الجزائية  إلىأفعال خطيرة تؤدي 

 الثاني.
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 .الضبطية القضائية الأعمالالمبحث الأول: الرقابة على 

 سة دستورياً لَهمية المهام التي يقوم بها عناصر الضبطية القضائية ولمساسها بالحقوق و الحريات المكرَّ  

الضبطية القضائية  بالَدارةيتعلق  الَولتخضع لرقابة و تبعية تتجسد من خلال ثلاث عناصر،  فإنها

  من طرف النائب العام  بالَشرافمن طرف وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة، الثاني يتعلق 

قابة من طرف غرفة الاتهام على مستوى المجلس ثالث يتعلق بالرّ العلى مستوى المجلس القضائي، و 

 1:التالي  النحوعلى  على حداإ  القضائي. سنتعرض لكلٍّ 

 .: إدارة وكيل الجمهوريةالأولطلب الم

 12دة امهورية في عدة نصوص ومن بينها الملة لوكيل الجالمخوّ  الَدارةالمشرع الجزائري على هاته  دأكَّ 

بدائرة الضبط القضائي... إدارةالجزائية بقوله:"يتولى وكيل الجمهورية  الَجراءاتمن قانون  02فقرة 

 2.اختصاص كل مجلس قضائي"

    على أنه  06/22الجزائية المعدلة بالقانون  الَجراءاتمن قانون  02فقرة  36كما تنص المادة 

الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة وله  أعواننشاط ضباط و  بإدارة:" يقوم وكيل الجمهورية 

 3."جميع السلطات و الصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية

                                                           
، 2015، بدون طبعة، دار بلقيس للنشر، الجزائر، الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن الإجراءاتعبد الرحمان خلفي،  1

 .144فحة ص
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  12المادة  2
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  36المادة  3
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مهورية ل الجكيون لو عناصر الضبطية القضائية هم مساعدون مباشر  أنو يستخلص من هاته النصوص 

نه ومن جهات ملقونها لتي يتو التعليمات ا الَوامره الصفة هم ملزمون بتنفيذ ذوبهو يخضعون لسلطة، 

 ض صاحبه للجزاء. عرِّ تقاعس في هذا المجال يم  أيالتحقيق و 

 .: واجبات ضباط الشرطة القضائية اتجاه وكيل الجمهوريةالأولالفرع 
طية صر الضباتق عناعقر مجموعة من الواجبات قد تقع على أالجزائية قد  الَجراءاتقانون  إن 

 ورية.تأديتهم لمهام ضباط الشرطة القضائية اتجاه وكيل الجمه أثناءالقضائية 

  دثة امكان ارتكابها لمعاينة الح إلىوكيل الجمهورية بالجريمة المتلبس بها، و الانتقال بدون تمهل  إخطار

المضافة  01مكرر  40عليه المادة  نصت وهذا ما 1اجب فعلها.و التدابير الو  الَجراءاتو اتخاذ 

  جاء فيها إذ، 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04الجزائية رقم  الَجراءاتبموجب تعديل قانون 

وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة و يبلغونه  :" يخبر ضباط الشرطة القضائية فوراً 

 2التحقيق".  إجراءاتبأصل و نسختين من 

يل من وك بإذن لاإلتمديد ا اولا يجوز له وكيل الجمهورية بكل توقيف للنظر الذي تراه ضرورياً  إبلاغ-

 ط الشرطة القضائيةرأى ضاب إذا:" : و التي تنص على 01فقرة  51لنص المادة  الجمهورية طبقا

 

                                                           
 كلية حقوق وعلوم سياسية، قسم حقوق،، ، مذكرة لنيل شهادة ماسترالضبطية القضائية  الأعمال، الرقابة على كاتب فضيلة 1

 .43فحة ص،  2015/2016 ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة
 الجزائية المعدل و المتمم. الَجراءاتمن قانون  40المادة  2
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طلع يم  أنفعليه  50في المادة  إليهم أشيرممن  أكثر أو يوقف للنظر شخصاً  أنلمقتضيات التحقيق، 

 1.وكيل الجمهورية بذلك و يقدم له تقرير من دواعي التوقيف للنظر" فوراً 

 بأمر لتزاماً اه الموقوف للنظر على طبيب لفحصه شتبه فيى الضبطية القضائية واجب عرض المعل-

 2. 2فقرة  1مكرر  51لنص المادة  وكيل الجمهورية المختص طبقاً 

وكيل الجمهورية بدون تمهل بكل  إعلامالقانون عناصر الضبطية القضائية بضرورة  ألزم كما قد-

   علمهم عن طريق تحويل الشكاوى و البلاغات التي تلقوها و كذا المحاضر  إلىقلت الجرائم التي نم 

 3.بنسخ منها ، موقع عليها و مصحوبةبأصولهاالتي حرروها وموافاة وكيل الجمهورية 

رية ن وكيل الجمهو م بإذن لاإا لا يمكن للضبطية القضائية القيام بتفتيش مساكن في الجرائم المتلبس به-

 الجزائية. الَجراءاتمن قانون  41لنص المادة  طبقاً  إقليمياً المختص 

  يكلفهم هذا، ما لميهإلة د وصول وكيل الجمهوريب الضبطية القضائية من مسرح الجريمة بمجرَّ حتنس-

 زائية.الج الَجراءاتمن قانون  56، وهذا ما تنص عليه المادة إجراء بأي الَخير

 

 

 

                                                           
 الجزائية المعدل و المتمم. الَجراءاتمن قانون  51ادة الم  1
 .115 فحة، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي،  2
 .299فحة ،ص، المرجع السابقوهايبيةأعبد الله   3
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 .تجاه الضبطية القضائيةالجمهورية الفرع الثاني:سلطات وكيل 
 

لعلاقة التبعية المباشرة له، وكذا  تجاه الضبطية القضائية نظراً متع وكيل الجمهورية سلطات واسعة يت 

لنص  ، فيمكنه طبقاً الَخيرلهذا  عناصر الضبط القضائي باعتباره مديراً  لْ بإ التعامل اليومي معه من قِ 

الجزائية تكليف طبيب لفحص الموقوف للنظر لدى  الَجراءاتمن قانون  04فقرة  52المادة 

          على طلب أحد أفراد عائلة المشتبه فيه  اً بناء أوبصفة تلقائية  إماالضبطية القضائية، و هذا 

 1محاميه. أو

لسجل الذي اعلى  ع دورياً ة و الدرك الوطني و التوقيمراكز الشرط إلىميدانية كما يقوم بزيارات -

بطاقة  عمله بتحرير  ليختمانونايمسكه الضابط وكذا التأكد من مختلف البيانات الواردة فيه و المحددة ق

و مجمل  ن السنةثي مفنية في شكل تقرير حول زيارة أماكن الوضع تحت النظر وذلك خلال كل ثلا

ابق مدى تط وية وو الته الَمنمن حيث النظافة و  الَماكنما يتضمن هذا التقرير هو وضعية 

 ر ف للنظرخصة للتوقيالجزائية و كذا السجلات الم الَجراءاتمن قانون  15،52،53نصوص المواد 

خر زيارة و مدى مسك سجل آغاية  إلى توقيفهم تُالذين  الَشخاصالقانونية وعدد  الَحكاممع 

 2الاتصال العائلي و الفحص الطبي. 

                                                           
 .44فحة، صالمرجع السابقكاتب فضيلة،  1
كلية ة ماستر ،، مذكرة لنيل شهادالمترتبة على أعضائه والجزاءاتعلى أعمال الضبطية القضائية مولاي عبد القادر ، الرقابة  2

 .46فحة ، ص2013/2014الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 
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ضباط الشرطة القضائية فيما يخص الوقائع المعروضة  إلىكما يقوم وكيل الجمهورية بتوجيه تعليمات 

 يةالَولالتحريات  أنرأى وكيل الجمهورية  إذا ، فمثلاً إجراءاتعليه و النظر فيما يمكن اتخاذه من 

محررة بشكل مخالف للشروط  أور المحررة من قبل الضبطية القضائية ناقصة الواردة على المحاض

تحريرها وقف الشروط  لَعادة أو، الَبحاثبمواصلة و تكثيف  إما جرائهابإ رإ مإ أإ ، المنصوص عليها قانوناً 

 1الشكلية.

ت تح الَجرامحة ة لمكافت جديدالجزائية آليا الَجراءاتالمشرع الجزائري في تعديله لقانون  أدرجكما -

 لصورلتقاط ااو  تالَصوارقابة وكيل الجمهورية و المتمثلة في اعتراض المراسلة و التسجيل 

 2و كذا آلية التسرب.  

   م و كيل الجمهورية عمل أعوان الضبطية القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة التي يتبعهايِّ قإ ي م -

 3، مع أخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار عند ترقيتهم.النائب العام إشراف، و يقوم بتنقيطهم تحت 

لى عناصر لمهام عوزيع اتوكيل الجمهورية للضبط القضائي في توجيه نشاطهم و  إدارة أيضاً تتمثل -

 دةيئة واح لهكانوا تابعين  اً القضائية الذين يعملون في دائرة اختصاصه، سواء ةالضبطي

 و ختم،و التاريخ ،مراقبة المحاضر من حيث التوقيع  الَدارةل له سلطة وِّ ، كما تخمإ  لعدة هيئات أو 

ر المحضر، و من حيث الاختصاص النوعي منه و المحلي و الشخصي، من حرَّ  إليهامي نتالوحدة التي ي

                                                           
 .120فحة ، ص، المرجع السابقمحمد حزيط 1
 الَسكندرية، دار الجامعة الجديدة على الحرية الشخصية في القانون الجزائري و المقارن أثرهبالجريمة و  التلبسي، ير نجمة جب  2
 .303فحة ، ص2010، الطبعة الَولى  ،
 .304فحة ، ص، نفس المرجعنجمة جبيري 3
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من قانون  18لنص المادة  ره طبقاً جانب تبيان محرّ  إلىتأدية مهامهم  أثناء تحريره تُو بأن المحضر قد 

  1.الصفة القانونية على محاضر الضبطية القضائية إضفاءفي  أهميةالجزائية وذلك لما له من  الَجراءات

ط الشرطة القضائية الذين يختارهم باللضبط القضائي يستطيع تعيين ض وبصفة وكيل الجمهورية مديراً -

        وطنيتحريات بشأن جريمة ما، سواء من ضمن ضابط الشرطة القضائية التابعين للدرك ال لتنفيذ

تحريات  لتنفيذأحد هؤلاء الضباط و تفويض آخر  إعفاءالوطني، كما تخوله صفته هاته  للأمن أو

 2تخص قضية ما لَسباب يراها مفيدة لسير التحقيق فيها.

ائر ى مجلس قضاء الجز منح النائب العام لدمكرر تتعلق ب  18دة للمادة أضاف المشرع فقرة جدي-

 ذا منحهمن وكلكل ضابط شرطة قضائية تابع للمصالح العسكرية للأإختصاص مسك ملف فردي 

 .هنيةعلى تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم الم سلطة تنقيطهم بناءاً 

 لمشرع أن منحذ سبق لإائر تؤكد هذه الفقرة تبعية هؤلاء الضباط للنائب العام لدى مجلس قضاء الجز 

 م وتنقيطهم.ك ملفاته مسفي منطقياً  عليهم وهذا ما يمنحه حقاً لهذا الَخير سلطة تأهيلهم والَشراف 

 3مكرر بقيت كما كانت عليه من دون تعديل.  18يصدر التنويه إلى أن باقي الفقرات من المادة 

                                                           
 .31، ص1996، الطبعة الَولى ، منشأة المعارف، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائيعبد الحميد الشواربي،  1
 .43فحة ، صالمرجع السابقكاتب فضيلة،  2
 .المعدل و المتمم لقانون الَجراءات الجزائية 17-07مكرر من القانون  18المادة  3
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 .المطلب الثاني: إشراف النائب العام
 إشرافالتي خولهم القانون القيام بها تحت  أويمارس عناصر الضبطية القضائية المهام المكلفين بها 

، كما يتولى 1الجزائية الَجراءاتمن قانون  02فقرة  12النائب العام حسب ما نصت عليه المادة 

م وضع رجال الضبطية عَّ دالعسكري، وقد  الَمنط التابعين لمصالح باعلى الض الَشرافبدوره 

حين نصت  03الجزائية في فقرتها  الَجراءاتقانون من  17النائب العام المادة  إشرافالقضائية تحت 

على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي  ن لضابط الشرطة القضائية بناءك"يم :على

        أوصاف أو إشعاراتنشر  إعلاميسند  أولسان  أوعنوان  أيمن  يطلبواْ  أن، إقليمياً المختص 

    إرهابية بأفعالمتابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة  أويجرى البحث عنهم  أشخاصصور تخص  أو

 2" .تخريبية أو

ة القضائية ط الشرطل ضباالتي يقوم النائب العام على أعما الَشرافو من هنا يمكننا تلخيص مهام 

 في الثلاث نقاط الآتية:

 .: مسك ملفات ضباط الشرطة القضائيةالأولالفرع 

 يحاط علماً  أنعلى أعمال الضبطية القضائية، فلا بد  الَشرافحتى يتسنى للنائب العام القيام بمهمة 

ختصاص بطية القضائية بدائرة الَضبهوية ضباط الشرطة القضائية الذين يزاولون بصفة فعلية مهام ال

 م ملفاً انائب العلالجزائية على ما يلي :" يمسك ا الَجراءاتر من قانون مكرَّ  18حسب نص المادة 

                                                           
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  12/02المادة  1
 الجزائية المعدل و المتمم. الَجراءاتمن قانون  17المادة  2
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لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي  فردياً 

 1من هذا القانون".  208المادة  أحكام مراعاةوذلك مع 

فيتولى النائب العام مسك ملف شخصي عن كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية الذين يزاولون -

التي يتبع  الَداريةمهامهم بدائرة اختصاص المجلس القضائي،و ترسل هذه الملفات من قبل السلطة 

        2من طرف النائب العام لدى آخر جهة قضائية باشر فيها الضابط مهامه أوكل ضابط،   إليها

بل لذين تمسك ملفاتهم من قالشرطة القضائية التابعين لمصالح الَمن العسكري و ا باط، باستثناء ض

النائب العام لمجلس قضاء الجزائر حسب ما جاء في آخر تعديل لقانون الَجراءات الجزائية بموجب 

 .   17/07القانون رقم 

 3تالية: يتكون الملف الشخصي لضابط الشرطة القضائية من الوثائق ال

 .قرار التعيين-

  .اليمين داءأ محضر-

 .محضر تنصيب-

 كشف الخدمات كضابط شرطة قضائية.-

 استمارات التنقيط السنوي.-

 صورة شمسية عند الضرورة.-
                                                           

 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  18المادة  1
 .37صفحة ، المرجع السابقعبد الله أوهايبية،  2
 .79صفحة ، ، المرجع السابقاحمد غاي 3
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ن هذه الملفات الفردية تتعلق بضباط الشرطة القضائية دون غيرهم من عناصر الضبطية إف للإشارةو 

العلمية و العملية و مسارهم  هذه الملفات تتضمن معلومات كاملة من مؤهلاتهم أنالقضائية كما 

 1.يفي كضباط الشرطة القضائيةظالو 

 .على التنقيط ضباط الشرطة القضائية  الإشرافالفرع الثاني: 

نه يتولى وكيل الجمهورية تحت أالجزائية على  الَجراءاتمن قانون  02مكرر فقرة  18تنص المادة 

ن إ، و عليه ف2سلطة النائب العام تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة 

وكيل الجمهورية يقوم بتنقيط و تقييم ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة تحت 

بطاقات التنقيط هذه ضمن ملفات  إدراج تولىَّ النائب العام لدى المجلس القضائي، و الذي ي إشراف

ديسمبر من كل سنة  أول هوكيل الجمهورية في أجل أقصا إلىالضباط، حيث ترسل بطاقات التنقيط 

الضبطية القضائية العاملين بدائرة  بأعضاءليبدي اقتراحاته المتعلقة بالنقاط بحكم اتصاله المباشر 

 3اختصاصه.

 4صة لهذا الشأن والتي تحتوي على النقاط الآتية:المخصَّ  النموذجية ستمارةلَوتتم عملية التنقيط وفق ا

 .الَجراءات فيمدى تحكم المعني -

                                                           
 .79صفحة ، 2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، الطبعة الَولى،  التوقيف للنظرأحمد غاي ،  1
 الجزائية المعدل و المتمم. الَجراءاتمكرر من قانون  18/2لمادة ا 2
 .38صفحة ، ، المرجع السابقكاتب فضيلة 3
المحددة للعلاقة التدريجية بين  31/07/2000التعليمة الوزارية المشاركة بين وزير العدل ووزير الدفاع ووزير الداخلية المؤرخة في  4

 عليها. الَشرافو  إدارتهاالسلطة القضائية و الشرطة القضائية في مجال 
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 .روح المبادرة في مباشرة التحريات-

 روح المسؤولية -

 .الانضباط-

 نابات القضائية.و الَ الَوامرتعليمات النيابة العامة و  تنفيذمدى -

 . السلوك-

 .الهيئة-

    النائب العام إلىحول تنقيطه و يوجهها  يبدي ملاحظات كتابةً  أنيجوز لضابط الشرطة القضائية 

، و الذي تعود له سلطة التقييم و التقدير النهائي للنقطة و الملاحظات، و توضع نسخة من بطاقة 

السلطة  إلىالتنقيط بالملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية، ويرسل النائب العام نسخة منها 

سنة، و يؤخذ هذا جانفي من كل  31بملاحظاته قبل  صحوبةالضابط م إليهاالتي يتبع  الَدارية

 1عتبار في المسار المهني.التنقيط بعين الَ

 الَشكالفق و نقيطهم تم تط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الَمن العسكري فيبابالنسبة لض أما

 .إقليمياً  تصية المخلعسكر ارية لدى المحكمة وكيل الجمهو  لْ بإ يتم ذلك من قِ  أنالسالفة الذكر على 

للنائب العام، وذلك لتأكيد تبعية الضبطية القضائية  إضافيةالمشرع الفرنسي سلطات  أضافوقد 

للنيابة العامة، و تمثل في سلطة النائب العام في منح أهلية مباشرة اختصاصات الشرطة القضائية 

   ما توافرت الخصائص الضرورية في الضابط المعنيلقضائية بقرار منه كلَّ لبعض فئات ضباط الشرطة ا

                                                           
 .50فحة ، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،  1
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غير المرغوب فيهم  الَشخاصله  سحب هذا التأهيل و استبعاد  أتاحكما 1  ،منهم  على طلبٍ  اً و بناء

تعليق هذا التأهيل  أولتقصيرهم في واجباتهم من اختصاصات الضبط القضائي،  أولسلوكهم المخالف 

        الجزائية الفرنسي الَجراءاتمن قانون  06فقرة  16لمدة محددة لا تتجاوز سنتين وفق للمادة 

له  أتاحو بذلك خول المشرع الفرنسي للنائب العام سلطة تأديب ضباط الشرطة القضائية حين 

 أهليةسحب  أويمنح سلطة تعليق  أما المشرع الجزائري فلم 2وقفه لمدة محددة.  أوسحب قرار التأهيل 

مباشرة اختصاصات الضبطية القضائية للنائب العام كما فعل المشرع الفرنسي بل اكتفى بحصر دور 

 3فقط على ضباط الشرطة القضائية.  الَشرافالنائب العام في 

 .التسخيرات القضائية تنفيذعلى  الإشرافالفرع الثالث: 
 ذتنفيمية بغرض ة العمو القو  قيام الهيئات القضائية بتسخير أنهايمكن تعريف التسخيرة القضائية على 

ير جل حسن سأا من و هذ ، وذلك وفق شروط محددة قانوناً تنفيذيسند  أي أوالقضائية  الَحكام

                                                                                                                  القضاء.

لك ذكوتحدد فيها   ،اتهر أصدعة من الجهة التي ة و موقَّ خرَّ تكون التسخيرة مكتوبة و مؤ  أنو يجب 

 نه يمكن ا إلاا، ن حصرهالقوة العمومية، هذه المهام لا يمك أعوانمن قبل  الَداءالمهام واجبة 

 4التالية: الَغراضفي  إجمالها

                                                           
 .41فحة ، ص، المرجع السابقب فضيلةاتك 1
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  06الفقرة  16المادة   2
 .306صفحة ،  السابق المرجعنجمة جبيري،   3
 .41فحة، ص، المرجع السابقكاتب فضيلة 4
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 و القرارات القضائية. الَحكام تنفيذ-

 .ية استخراج المساجين من المؤسسات العقابية لمثولهم أمام الهيئات القضائ-

 .أخرى إلىتحويلهم من المؤسسة عقابية  أثناءحراسة المساجين -

 .قاد الجلسات عالحفاظ على النظام العام خلال انو  الَمنضمان -

نونية لوسائل القابابليغها تحال ة في المادة الجزائية متى استستدعاءات و التبليغات القضائيلَتسليم ا-

 .الَخرى

 .تنفيذيةالندات و الس و القرارات القضائية المدنية الَحكام لتنفيذاللازمة  ةتقديم المساعد-

ن الجمهورية إعلى ما تقدم ف اً :" وبناء1الجزائية على انه الَجراءاتمن قانون  320وقد نصت المادة 

   هذا القرار تنفيذذلك،  إليهمطلب  إذا التنفيذالجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر جميع أعوان 

    لتنفيذهالمساعدة اللازمة  دِ يإ  د  ، الحكم ...، و على النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى  المحاكم مإ 

طلب  وإذاديم المساعدة اللازمة بالقوة عند الاقتضاء، ، و على جميع قادة و ضباط القوة العمومية تق

 عليه وقع هذا الحكم". اً ذلك بصفة قانونية، وبناء إليهم

 همة لجيد لهذه المتحضير ام بالالقوة العمومية في آجال معقولة تسمح له إلىالتسخيرات  لإ سإ رْ ت م  أنيجب 

تقرير  إرسالطارئ فمن واجب الجهة المسخرة  أيالمناسبة و في حالة حدوث  الَجراءات اتخاذو 

     التي تراها مناسبة الَجراءات الَخيرةل و مسبب للجهة التي أصدرت التسخيرة، وتأخذ هذه مفصَّ 

فرق متخصصة للتكفل بتنفيذ التسخيرات  إنشاءفي المدن الكبرى  اء خاصةً تضق، ويمكن عند الَ

                                                           
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  320المادة  1
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و حفظ     الَمنتقتصر مهمتها على ضمان  أندنية، على الم كام و القرارات القضائيةالمتعلقة بالَح

  1النظام العام.

في الفئات السبعة من الجرائم الخطيرة و المتعلقة بجرائم المخدرات، و الجريمة  أكثر الَشرافو يتجسد 

للمعطيات، جرائم تبييض  الآليةالمعالجة  بأنظمةالمنظمة العابرة للحدود الوطنية، و الجرائم الماسة 

الصرف، و جرائم الفساد. بحيث يشرف عليها النائب العام  جرائم، الَرهابيةرائم الج، و الَموال

 2.مباشرةً  و يتلقون الَوامر منهم  شخصياً 

على الضبطية  أوعلى ضباط الشرطة القضائية  الَشرافسلطة النائب العام في  أن إلى الَشارةيمكن -

في  لَنهالتي يتمتع بها وكيل الجمهورية،  الَدارةن مفهوم القضائية بصفة عامة يبقى لها معنى واسع م

    التعليمات والتوجيهات إعطاءيعني السلطة الغير مباشرة التي تنطوي على  الَشراف الَولالمفهوم 

بل تم من قِ و الَشراف عليها ي التسخيرات أنهو  ملياً نه ما يلاحظ عأ إلاَّ عن طريق وكيل الجمهورية، 

 3.وكيل الجمهورية

غرفة الاتهام بغرض  إلىمنهم  أي إحالةحد الضباط يجوز للنائب العام أتقصير من  أي ث إبمتإ  إذاو 

 4التأديبية ضدهم.  ىتحريك الدعو 

                                                           
 .51فحة، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،  1
 .117 فحة، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي،  2
 .41صفحة ، المرجع السابقفضيلة،  اتبك 3

 .117 فحةص المرجع السابق،عبد الرحمان خلفي،  4
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 .المطلب الثالث: رقابة غرفة الاتهام
       ضمان الفعالية إلىالعالمية، التي تهدف  الَنظمةل نظام غرفة الاتهام هو نظام موضوع في جم  نَّ إ

القرار بشأن التحقيقات التي تهدف للكشف عن الجرائم و مرتكبيها و تسليط  اتخاذو الصرامة في 

تهام بهذا الاسم غرفة الَ تْ يإ سممِّ ، و أخرىلهم من جهة  وإصلاحاً لهم من جهة،  الجزاء على المجرمين عقاباً 

و        بين التحقيق وسطاً  تعتبر الجهة التي توجه الاتهام النهائي للمتهم، فهي تقف موقفاً  لَنها

م المشرع هذه الرقابة غرفة الاتهام تتولى مراقبة أعمال الضبطية القضائية، و قد نظَّ  أن، كما 1المحاكمة

على خضوع  206المادة  دتأكَّ الجزائية حيث  الَجراءاتمن قانون  211 إلى 206في المواد من 

 الَشخاصهذه الرقابة من خلال تحديد  إلى تهام سنتطرقالشرطة القضائية لرقابة غرفة الَ ضباط

نوع  إلى الَخيرآليات السير في الدعوى أمام غرفة الاتهام، و في  إلىالخاضعين لهذه الرقابة، ثم 

 الجزاءات التي تفرضها غرفة الاتهام و مدى جواز الطعن فيها.

 .لمراقبة غرفة الاتهام الخاضعين : عناصر الضبطية القضائيةالأولالفرع 
ول غرفة الاتهام حق تخم  1982الجزائية قبل تعديلها سنة  الَجراءاتمن قانون  206كانت المادة 

 الذين لهم صفة ضابط الشرطة القضائية أما أعوان الضبط القضائي     مراقبة أعمال الضبط القضائي

راقبة ن أعمالهم كانت خاضعة لمإوط بهم بعض مهام الضبط القضائي فالمن الَعوانو الموظفون و 

لت دِّ ي عم ذ، و ال1982فبراير  13المؤرخ في  03-82حتى صدور قانون رقم  الَداريينرؤسائهم 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص الابتدائي إجراءات التحقيقغرفة الاتهام على  رقابةشيخ قويدر،  1
الجزائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق،جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة،  الَجرائيالقانون 
 .12فحة ،ص2013/2014
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        :" تراقب غرفة الاتهام أعمال ضابط الشرطة القضائية و الموظفين1كالتالي  206بمقتضاه المادة 

المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المادة  الَعوانو 

                 هم:  تهامالخاضعين لرقابة غرفة الَ الَعضاء أنالجزائية، بمعنى  الَجراءاتوما يليها من قانون  21

ط الدرك الوطني، محافظو ضبا، رؤساء المجالس الشعبية البلدية،  ضباط الشرطة القضائية ) الولاةّ

        ذوو الرتب ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الَمن العسكري، الشرطة، ضباط الشرطة،

نوا بموجب يِّ و عم  الَقلفي سلك الدرك ثلاث سنوات خدمة على  في الدرك، رجال الدرك الذين أمضواْ 

 اْ الذين قضو  الَمن، مفتشو 2قة لجنة خاصةقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع بعد مواف

عدل وجب قرار مشترك صادر عن وزير البم نواْ يِّ و عم  الَقلفي خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على 

 3ووزير الداخلية و الجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.

      هندسون و الم ملَقساافون ببعض مهام الضبط القضائي وهم: رؤساء المكلَّ  الَعوانالموظفون و -

و استصلاحها في ميدان  الَراضيالفنيون، و التقنيون المختصون في الغابات و حماية  الَعوانو  

             ي، مهندسي البناء و العمران في مجال العمراني في مجال الرّ الغابات، و مهندسي المياه و الرّ 

             و قمع الغش، و مفتشي المالية الَسعارالعمومية و مفتشي و مراقبي  الَشغالو مهندسي 

المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش  الَعوانالبنك المركزي و  أعواناس السواحل، و و حرّ 

                                                           
 .ة المعدل و المتممالجزائي الَجراءاتمن قانون  206المادة  1
 .52فحة ، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،  2
 .56فحة ، صالمرجع السابقصيد خير الدين،  3
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و من  الَموالالمتعلق بالصرف و حركة رؤوس  شريعي وذلك في مجال التنظيم و التالمعينون بقرار وزار 

 1الخارج. إلى

 إلىيليها  و ما 2 207نه عند استقراء المواد المقررة للرقابة أطرح هنا هو التساؤل الذي قد يم  أنَّ غير 

الذين  الموظفونو  الَعواننجدها تذكر فقط ضباط الشرطة القضائية دون غيرهم من  211المادة 

هي  206الجزائية، و قد طرحنا هذا التساؤل لان المادة  الَجراءاتمن قانون  206ذكرتهم المادة 

و ما يليها التي تعمم الرقابة على جميع ضباط الشرطة القضائية و جميع  207وحدها من بين المواد 

 ل لهم بعض مهام الضبط القضائي.الموكَّ  الَعوانالموظفون و 

عمال ضباط أتراقب  لاتهامان غرفة إفادة وما قضت به المحكمة العليا هذه الم إلى اً نادتنه اسأغير 

رسونها حسب لتي يماائي االمنوطة بهم بعض مهام الضبط القض والَعوانالشرطة القضائية والموظفون 

رفة الاتهام على غختصاص إيليها من نفس القانون، وينحصر  وما 21الشروط المحددة في المواد

 الذين يعملون سابقاً  إليها المشار 206المادة  المذكورين في للأعضاءالمجلس القضائي بالنسبة  مستوى

 3على مستوى نفس المجلس.

ختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية عتبر صاحبة الَغرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تم  أنغير 

العسكري و تحال القضية على غرفة الاتهام من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل  للأمن

ذلك يعود لعدم و جود هيئة  و مردّ  إقليمياً الجمهورية العسكري الموجود بالمحكمة العسكرية المختصة 
                                                           

 .53فحة ، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،  1
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  206المادة  2
  01 لة القضائية للمحكمة العليا، عدد، المج105717للطعن رقمك عن الغرفة الجنائية  1993جانفي   05قرار صادر في  3

 .247فحة ، ص1994سنة ، 
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     هماميمارسون مه أنهم إلى إضافةً موازية لغرفة الاتهام على مستوى المحكمة العسكرية من جهة، 

 1الجزائية الجزائري. الَجراءاتقانون  16لنص المادة  طبقاً  على مستوى التراب الوطني

 أمام غرفة الإتهام.التأديبي  الإجراءالفرع الثاني: 
المنسوبة لعناصر الضبطية القضائية و هذا بغض النظر  خلالاتتهام كهيئة تأديبية في الَتنظر غرفة الَ 

         المتابعات الجزائية التي قد تترتب  أولهم  الَساسيةالتأديبية المقررة في القوانين  الَجراءاتعن 

 2المنسوبة لهم. الَفعالعن 

لمنوطة بهم  خلالات المنسوبة لضابط الشرطة القضائية تتعلق فقط بالمهام االَ أن إلى الَشارةويجب 

المرتكبة والتي لم يحددها القانون وترك  الَخطاءتهام عليها تقدير خطورة كضبط قضائي، فغرفة الَ

التعليمة الوزارية المشتركة نصت  أنالهيئات القضائية الرقيبة على أعمالهم، غير  إلىالسلطة في ذلك 

غرفة  أمام أساسهاخلالات المهنية لضابط الشرطة القضائية التي يمكن متابعتهم على على بعض الَ

 3الاتهام. 

 إلىتطرق د من البيها، لا غاية الفصل ف إلىغرفة الاتهام أمام سير الدعوى  اتيآل إلىقبل التطرق 

     المهنية المرتكبة. الَخطاءطبيعة 

 

 

                                                           
 .118 فحة، ص، المرجع السابقعبد الرحمان خلفي 1
 .56فحة ، صالمرجع السابقصيد خير الدين،  2
 .54فحة مولاي عبد القادر، المرجع السابق، ص 3
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 الإطار العام للأخطاء المهنية:
يف القانوني للنشاط التكيِّ  بأنهاالمهنية التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية تعرف  الَخطاء إن

التأديبية، و يتمثل في قيامه بعمل محظور عليه  ةللمساءل يكون موضوعاً  المنحرف الذي يصدر عنهم و

 1امتناعه عن عمل مفروض عليه.  أو

المهنية في مجموعة من القواعد القانونية و التنظيمية التي تأمرهم بعمل  الَخطاءو كان لا بد من تنظيم 

بها تحقق المسؤولية  الَخلال، و يترتب على الوظيفيثر في المجال أفعل ما،  إتيانتنهاهم عن  أومعين، 

   2التأديبية.

تجاوز  أوم واجباتهب لالهمإخعند  ضباط الشرطة القضائية تأديبلذا خول المشرع لغرفة الاتهام سلطة 

 بية يت التأدلعقوبابا خلالالَون دلة مهام الضبطية القضائية، وهذا عند مزاو  إليهمالسلطات المخولة 

                         3التابعين لها. الَصليةين في الهيئة يسلممن قبل رؤسائهم التطبق عليهم  التي

التي يستوجب عرضها  الَخلالاتوقد حددت التعليمة الوزارية المشتركة )المذكورة سابقا( مجموعة من 

 على غرفة الاتهام وهي: 

م ري عن الجرائند التحائية عصدرها لضابط الشرطة القضتعليمات النيابة التي تم  إلىمتثال عدم الَ -1

 القبض عليهم دون مبرر مقبول. أوو البحث عن مرتكبيها 

                                                           
، توزيع دار الكتاب الحديث و الرقابة القضائية بين الفعالية و الضمان القرار التأديبي و ضماناتهمفوري محمد شاهين،  1

 .1198فحة ، ص1986سنة ،الطبعة الَولى ،
 .58فحة ، ص، المرجع السابقصيد خير الدين 2
 .66فحة ، ص، المرجع السابقكتاب فضيلة 3
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        ائيةطة القضالشر  علم ضابط إلىوكيل الجمهورية عن الجرائم التي تصل  إخطارالتهاون في  -2

 تلك التي يتولى التحري بشأنها. أو، 

 وكيل الجمهورية المختص بذلك. إخطارون أشخاص للنظر د أوتوقيف شخص  -3

مؤهلين  خاص غيره لَشمباشرة مهام إثناءخرق مبدأ سرية التحقيق، بالبوح بمعلومات يعرفها  -4

 ذلك.ب

 إذنالتفتيش بدون  أوالخاصة بالتحري كالتفتيش خارج الساعات القانونية  الَجراءاتخرق  -5

  1.الَذنجب فيها القانون هذا مكتوب من القاضي المختص في الحالات التي يستو 

 سصرها ليحم أن و مادا ائيةالَستثنختصاصات الخاصة بممارسة الَ الَجراءاتخرق قواعد  -6

 إخلالتهام كل أمام غرفة الَ سأل عليه تأديبياً يم  مهنياً  بأنه يعد خطأً  الهاإجم فيمكن ينِّ اله بالَمر

القيام بها خارج الحالات المنصوص  أوبالصلاحيات و الواجبات المنوطة بضباط الشرطة القضائية، 

ية و كرامة المشتبه فيهم، و عند ارتكابهم بها على حساب حرِّ  التعسف في القيامِ  أو، عليها قانوناً 

     بسط رقابتهاتم  نأ -بما لها من سلطة قانونية- غيرها جاز لغرفة الاتهام وأ، الَخلالاتهذه  لَحد

 2الدعوى التأديبية و السير فيها.  إقامة، و 

 

 

                                                           
 .306فحة ص نفس المرجع،نجمة جبيري،   1

، الطبعة الثانية        ، دار الجامعة الجديدة، الضمانات في تأديب ضابط الشرطة القضائية و الإجراءاتمحمد ماجد ياقوت، 2
 .111فحة ص ،1997
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 الدعوى التأديبية و الفصل فيها: إقامة

دعوى قضائية كباقي الدعاوى  إلاهي في الواقع  الدعوى المرفوعة ضد ضابط الشرطة القضائية ما إن

و قد نظم المشرع  .على ضابط الشرطة القضائية ممارسة سلطة التأديب إلى، و التي ترمي الَخرى

  1الجزائري قواعد المسائلة التأديبية بواسطة غرفة الاتهام على خلاف بعض الدول.

كانت الجهة   أياً الضبطية القضائية  أعضاءعضو من  أيالدعوى التأديبية ضد  إقامةنه يمكن أ إذ

حصل ذلك في مرحلة جمع  اً من أجل الَخطاء المهنية المرتكبة، سواء إليهاالتي ينتمي  الَدارية

 الَجراءات من قانون 207فحسب نص المادة  2.الَوليةفي مرحلة التحريات  أوستدلالات لَا

 المنسوبة  الَخلالات من رئيس غرفة الاتهام عن أوعلى طلب النائب العام  بناءاً  اإمَّ  الَمرالجزائية يرفع 

تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة  أنظائفهم، و لها كذلك القضائية في مباشرة و  الشرطةلضباط 

 3. أمامهاالنظر في الدعوى المرفوعة 

 و يستفاد من هذا النص حالتين:

     بالَشرافالنائب هو المختص  أن: بما حالة كون الدعوى التأديبية مرفوعة من النائب العام -1

   العاديين منهم و العسكريين، فيقوم بأخطار غرفة الاتهام بالمخالفات  على ضابط الشرطة القضائية

عن طريق  أوواء عن طريق المراقبة المباشرة الضبطية القضائية س أعضاءحد أالصادرة من  الَخطاء أو

    مساعديه من خلال التقارير التي تصله من وكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم التابعة لاختصاصه
                                                           

 .302فحة ، صالمرجع السابقهايبية، أو عبد الله  1
  2014الجزائر،  ، دار الهدى للنشر، بدون طبعة،علاقة النيابة العامة بالضبط القضائي دراسة مقارنةطاهري حسين،  2
 .28فحة ص،
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون   207المادة 3
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 ةً طة القضائية المراد تأديبه، مرفقبموجب عريضة تحتوي على المعلومات الخاصة بضابط الشر  و هذا

ضابط الشرطة القضائية  إخطارو ذلك بعد  ةللمخالف الَخيربجميع الوثائق التي تثبت ارتكاب هذا 

 .1إليهنسب الذي يم  الَهمال أوع عن التقصير المتابإ 

 ن لرئيس غرفةيمك :فسهامن طرف رئيس غرفة الاتهام ن حالة كون الدعوى التأديبية مرفوعة -2

 لتي يمارسهارقابة اال ارإطيرفع الدعوى التأديبية ضد ضابط الشرطة القضائية في  أنالاتهام كذلك 

 باط الشرطة ف أحد ضن طر رتكبة مهناك مخالفة قائمة ، و مم  أنَّ رف التحقيق، فقد يتبين له على غم 

 ف جاز بعدالمل ليهإيصل  نأه، و بعد لمع إلىالتي و صلت بها  ةكانت الطريق   أياً القضائية، و هذا 

 بصفتها جهاز يراقب أعمال الضبطرأي النائب العام المختص عرض الَمر على غرفة الاتهام  ذأخ

        في القضية و ذلك بواسطة أحد أعضائها ري تحقيقاً تجم  إنالقضائي، و يمكن لها في هذه الحالة 

طلبات النائب العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة  إلىع خلاله تستمفة، حيث ئة أخرى مكلَّ هي أو، 

التحقيق بعد اطلاعه على ملفه طبقا  أثناءل محام ليدافع عنه يوكِّ  أن بإمكانهالذي  ،2القضائية المعني

يناير  26المؤرخ في  02-85الجزائية المعدلة بالقانون رقم  الَجراءاتمن قانون  208لنص المادة 

 أنتها الثانية و التي تنص على مايلي:" ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم في فقر  1985

 14/07/2000المؤرخ في  و قد أكدت المحكمة العليا في قرارها .3للدفاع عنه" يستحضر محامياً 

                                                           
 .119 فحة، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي،  1

 .59، صالمرجع السابقصيد خير الدين،  2
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون   208المادة  3
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دفاع  أوجهب العام و طلبات النائ إلىالتحقيق بما في ذلك الاستماع  إجراءات حتراماعلى وجوب 

 1ورة.شضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ثم تقوم بالفصل في الموضوع في غرفة الم

على  بأعمالهم ضمانات لرجال الضبط القضائي أثناء ممارسة أعمالهم، حتى يقومواْ  إعطاءفالمشرع يريد 

وجه دون خوف من تعسف السلطة التي تعلوهم، مع ضرورة تقرير الجزاءات من طرف غرفة  أكمل

 أو          هكنسم أو، وذلك بسبب الاعتداء على حرية الشخص، الَدانة إثباتالاتهام في حال 

  2.يسمح المشرع بالطعن في القرارات غرفة الاتهام هاته أننتهاك الضمانات التي يقررها القانون دون اِ 

تترتب على مخالفة ضباط الشرطة القضائية  :التحقيق و المحاكمة أمام غرفة الاتهام إجراءات-

تحقيق و محاكمة ضباط  إجراءتجاوزها مسؤولية تأديبية تقررها غرفة الاتهام من خلال  أولمهامهم 

الجزائية  الَجراءاتمن قانون  208توضيحه كالتالي: تنص المادة  الشرطة القضائية و هذا ما سيتم  

طلبات النائب  عتحقيق و تسم بإجراءتأمر  فإنهاتهام رحت القضية على غرفة الَطم  إذانه :" أعلى 

 نإ كِّ يكون هذا الَخير قد مم  أن يندفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن و يتع أوجهالعام و 

ى النيابة العامة دالقضائية لمن ملفات ضباط الشرطة طلاع على ملفه المحفوظ ضمن الَ مقدماً 

العسكري يمكن من الاطلاع على ملفه  للأمنبضابط الشرطة القضائية  الَمرتعلق  إذابالمجلس، و 

                                                           
 .332، ص  02،عدد  2001القضائية  المجلة،  14/07/2000الصادر في  246742قرار المحكمة العليا رقم  1
 .54فحة، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،  2
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          208من خلال نص المادة  1"...إقليمياً الخاص المرسل من قبل و كيل الجمهورية العسكري المختص 

 الجزائية نستخلص مايلي: الَجراءاتمن قانون 

غرفة  إلى إحالتهالقضائية المعني، فلا يجوز  التحقيق وجوبي في القضية المتبعة ضد ضابط الشرطة نأ -

دفاعه، لذلك قضي في قرار المحكمة العليا  أوجهدون سماعه و تمكينه من تقديم  تهتهام و محاكمالَ

الَخطاء  إليهيبلغ  أنيستفسر ضابط الشرطة القضائية المتابع، و  أنبأنه:" يتعين على النائب العام 

   على غرفة الاتهام إحالتهيفته كضابط شرطة قضائية قبل ظممارسته و  أثناءالتي يرى انه قد ارتكبها 

 بإسقاطن لم يفعل، وقضت غرفة الاتهام إن تحضير دفاعه، فحتى يتمكن من الاطلاع على ملفه وم

ا بحقوق الدفاع ممَّ  القانوني و محلاً  الَساسنعدم يتمكن من تقديم دفاعه كان قضاؤها مم  أنالصفة دون 

 2يستوجب نقصه". 

       لها:" كان على النائب العام لدى المجلس القضائي  في قرارٍ  أيضاً كما قضت المحكمة العليا   -

 الَخيرتبين له هذا  إذابحيث  إليهالمنسوبة  الَخلالاتأن يستفسر رئيس المجلس الشعبي البلدي عن 

        غرفة الاتهام عريضة مسببة إلىمباشرة وظيفته كضابط شرطة قضائية قدم  أثناء قد ارتكب خطأً 

        209لنص المادة  . طبقاً 3تفصل في طلباته بقرار مسبب أن حينئذ على هذه الجهة ، و تعينَّ 

   التدريجيين  ضابط الشرطة القضائية من رؤسائهِ  ع علىقَّ وإ الجزائية و التي قد ت م  الَجراءاتمن قانون 

    عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط الشرطة القضائية ر إيقافه مؤقتاً ه إليه ملاحظات أو تقرِّ أن توجِّ 

                                                           
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون   208المادة  1
 .26675الجنائية الَولى في الطعن رقم ، من الغرفة 1980جويلية  15قرار المحكمة العليا الصادر في  2
 .28089، من الغرفة الجنائية الَولى في الطعن رقم 1980أكتوبر  10قرار المحكمة العليا الصادر في  3
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المؤرخ في يناير  02-85لة بالقانون رقم المعدَّ  210و المادة  ،1" أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائياً 

د ارتكبت جريمة من جرائم قانون :"إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية ق1985

ا تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام و إذا تعلق الَمر بضباط الشرطة عمَّ  العقوبات أمرت فضلاً 

 2القضائية للأمن العسكري يرفع الَمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الَجراء اللازم في شأنه".

اع عنه، و عليه فإن إجراءات التحقيق المنصوص عليه كما يجوز للمعني بالمتابعة أن يوكل محاميا للدف

ه خرق حقوق جوبي كما تُ ذكرها و يترتب على مخالفتِ من قانون الَجراءات الجزائية و  208في المادة 

، حيث أهم ما جاء 14/07/2000ت به المحكمة العليا في قرارها الصادر ضالدفاع و هذا ما ق

 3فيه.

        لعامالبات النائب تسمع ط ويق، ا تأمر بإجراء تحقام فإنهَّ تهالَمر على غرفة الَ حإ رِ إذا ما طم  هأنَّ 

تهام رفة الاغأن  في قضية الحال و أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن و الحاصل

ليها علمنصوص اقيق التح إجراءاتعتمدت على تصريحات مسجلة أمام وكيل الجمهورية و استبعدت إ

 لحقوق الدفاع. خرقاً  لم كِ شإ ا يم ممَّ  ناً قانو 

ص التحقيق فيما يخ ماً هبتهام محل الطعن جاء من حيثيات القرار أن قرار غرفة الَحيث يستفاد م-

 من قانون الَجراءات الجزائية. 208المنصوص عليه في المادة 

                                                           
 من قانون الَجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 2019المادة  1
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون   210لمادة  2
 .60فحة ، صالمرجع السابقصيد خير الدين،  3
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 التأديبي و آليات الطعن فيه. الإجراءالفرع الثالث: آثار 

       لعام لنائب البات اط، حيث تتلقى  تهام وجاهيةالدعوى أمام غرفة الَ في نظرالتكون إجراءات 

 و تفحص أوجه الدفاع التي يثيرها المعني أو محاميه. 

ر غرفة الاتهام دِّ قإ في القضية من دراسة الملف، وفحصه ت م صل استكمال العناصر الضرورية للف وبعد-

 1العقوبة المناسبة.ر قر جسامة الخطأ المنسوب للمتابع، و ت

 الَجراءاتمن قانون  209بالرجوع لنص المادة  :الملاحظات و العقوبات التي تقررها غرفة الاتهام

الجزائية، الذي جاء فيه يجوز لغرفة الاتهام أن توجه إلى ضابط الشرطة القضائية المعني ملاحظات أو 

 ائية، أو إسقاط هذه الصفة عنه نهائياً عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قض تقرر إيقافه مؤقتاً 

الكتابي أو  و، أ        تهام يمكن أن تصدر ملاحظات تتمثل في الَنذار الشفويغرفة الَ وعليه فإنَّ 

أو المؤقت عن ممارسة مهام الضبط القضائي  الَيقافالعقوبات التأديبية فتتمثل في  و أماَّ  2التوبيخ،

 أوكان ملاحظة   اً عن المعني، وعندما يصدر القرار سواءالَسقاط النهائي لصفة الضبطية القضائية 

العسكرية التي  أو      الَداريةالسلطات  إلىضده  المتخذةغ هذه القرارات بلَّ تم  أنعقوبة تأديبية يجب 

على  اءاً نطة القضائية بغرفة الاتهام ضد ضابط الشر  تتخذهانصت على مايلي:" تبلغ القرارات التي 

 3السلطات التي يتبعونها". إلىطلب النائب العام 

                                                           
 .60صفحة، ، المرجع السابقمولاي عبد القادر 1
 .66صفحة ، المرجع السابقكتاب فضيلة،  2
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  211المادة  3
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نه وحسب مقتضيات الَحكام أ إلاَّ  بالَمرالجزائري النص على وجوب تبليغ المعني غفل المشرع أوقد 

    لابد منه لمساءلته فيما بعد  اً خذ بشأنه لكونه شرطتَّ قرار ي م مة التي تقضي بوجوب تبليغه بكل العا

هذا الواجب الخاص بالتبليغ خشية أن يقوم ضابط الشرطة  كوناوزات التي ارتكبها و يعن التج

ة     ه من ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتالقضائية المعاقب بمزاولة مهامه في حين أن غرفة الاتهام حرمت

قف     الو  أوختصاصات المنوطة بعد العزل، م ممارسة الَرِّ قانون العقوبات يجم  أنو  ، أو دائمة خاصةً 

 1مستمرة.  أومن ممارستها بصفة مؤقتة، 

لدى  يل الجمهوريةسله و كر أر على تقري اً نه وبناءإتهام فرات التي تصدرها غرفة الَالمقرَّ  إطارو في 

رتكابه ضائية لاقشرطة  متابعة ضابط إلىالنائب العام بمجلس قضاء عنابة يرمي  إلىمحكمة عنابة 

       بةالنيا مرأوا تنفيذجنحة العنف ضد الَشخاص، الشتم، و التهديد، الحبس التعسفي، و رفض 

    91،132،293،297،299،440،442و المعاقب عليها بموجب المواد  المنصوص الَفعال، 

 الجزائية   الَجراءاتنون من قا 207 للمادة فقاً النائب العام قدم و  أنمن قانون العقوبات، و حيث 

تهام مع طلبات كتابية غرفة الَ إلىالملف الخاص بالسيد )ف،ف( بصفته ضابط الشرطة القضائية 

 1992/ 03/ 22صفة ضابط الشرطة القضائية، و بموجب قرار صادر في:  نزع منه نهائياً  إلىترمي 

 من تاريخ صدور اً بتداءإلمدة سنتين  بالَمر قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة توقيف صفة المعني

 .2هذا الحكم

                                                           
 .60فحة ، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،  1
 
 .105717، ملف رقم 1993/  01/  05قرار المحكمة العليا الصادر في  2
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       إليهاالسلطات التي ينتمي  إلىنه يجب تبليغ ضابط الشرطة القضائية المتابع أ إلى الَشارةيجب 

الجزائية و التي  الَجراءاتمن قانون  211لنص المادة  وفقاً 1من طرف النائب العام لدى المجلس 

على  اً القضائية بناء 2غرفة الاتهام ضد ضابط الشرطة  تتخذهاتنص على مايلي " تبلغ القرارات التي 

 .السلطات التي يتبعونها" إلىطلب النائب العام 

 التي تصدرها غرفة الاتهام: المقرراتمدى جواز الطعن في 

الجزائية، و الخاصة بمراقبة أعمال  الَجراءاتمن قانون  211 إلى 206المواد من  إلىبالرجوع 

طريقة من طرق الطعن ضد القرارات التي تصدرها  أيالضبطية القضائية لا نجد المشرع ينص على 

 3غرفة الاتهام في هذه الحالة. 

 تأديبية التيررات الالمق تقرير عدم جواز الطعن في إلىو لقد ذهبت المحكمة العليا في هذا الصدد 

ها في القضية المذكورة بمناسبة نظر  1993 /01 /05تهام في اجتهادها المؤرخ في غرفة الَرها تصد

 .سالفاً 

غرفة مراقبة جاء في هذا الاجتهاد  ما أهم، و 105717وقضاء أن القضية رقم  من المقرر قانوناً 

المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي  الَعوانتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية، والموظفين، و الَ

الجزائية، و لغرفة  الَجراءاتيليها من قانون  و ما 21التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 

                                                           
 1999،  ، الجزائرالتربوية،الطبعة الَولى للأشغال، الديوان الوطني ، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقيةجيلالي بغدادي 1
 .52فحةص،
 .الجزائية المعدل و المتمم الَجراءاتمن قانون  211المادة  2
 .61فحة، صالمرجع السابقصيد خير الدين،  3
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 في قضية الحال  بتاً ، و لما كان ثادون جواز الطعن فيها قانوناً  إداريةتصدر قرارات تأديبية  أنالاتهام 

 1:ات تأديبية تتضمنأن غرفة الاتهام أصدرت قرار 

 الَحكاملاف ر على خقران هذا الإ ابتداء من تاريخ صدور القرار فتوقيف صفة الطاعن لمدة سنتين-

  .ً زه قانوناعدم جوالالي ا يتعين رفض الطعن الحالجزائية لا يجوز استعمال طريق الطعن فيه، ممَّ 

         لإ زِ عم  أو لإ صِ ضابط عمومي فم  أوموظف  أو من قانون العقوبات كل قاضٍ  142المادة تعاقب 

بعد استلامه التبليغ الرسمي  وظيفتهظيفته و يستمر في ممارسة أعمال من و  قانوناً  مإ رِ حم  أوف أوقِ  أو

 2دج 100.000 إلى 20.000سنتين و بغرامة من  إلى أشهر ةبالقرار المتعلق به بالحبس من ست

 لعليا في عدةالمحكمة ل لىالَو لاحظ أن هذا الاجتهاد مخالف لما قضت به الغرفة الجنائية لكن ما يم 

 قرارات لها.

 الجزائية الَجراءاتمن قانون  495من المادة  الَولىمع أحكام الفقرة  يتلاءمهذا الَخير لا  كما أنَّ 

كانت تتعلق بالحبس المؤقت   إذا إلاَّ التي لا تجيز الطعن بالنقص في القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام 

     المحكمة العليا يتناقص  إليهما ذهبت  أنَّ  إلىو الرقابة القضائية من جهة أخرى و هذا ما يشير 

 3مع نص هذه المادة. 

                                                           
 .61فحة، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،   1
 .من قانون العقوبات الجزائري  142المادة  2
 .62فحة، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،  3
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 .المبحث الثاني:جزاء مخالفة قواعد الضبطية القضائية
 الَشخاصد صارمة و ضمانات و حدَّ ط المشرع أعمالها بقيود االضبطية القضائية فقد أح لَهمية اً نظر 

المشرع  أنالنيابة العامة و كذا غرفة الاتهام غير  إشرافا فقد أخضع أعمالها لرقابة و ذالقائمين بها، ل

 ةر جزاءات موضوعية و شخصيشية التعدي على الحريات الشخصية، بل قرَّ بهذه الرقابة خِ  لم يكتفِ 

 المعيب ويتمثل الَجرائيباشر العمل يم  إنمافالجزاء الموضوعي لا ينال الشخص و 1تتبع هذه الرقابة. 

في حين سنتناول الجزاء الشخصي وهو  الَوله في المطلب م تفصيلم وهو ما سيتِّ  الَجراءاتفي بطلان  

ي قهنه حصل اختلاف فأالمدنية في المطلب الثاني. غير  ما يطلق عليه المسؤولية الجزائية والمسؤولية

   ضرورة الاستغناء  إلىالشخصي، حيث ذهب رأي  أو الموضوعي حول ضرورة الجمع بين الجزائين

ضرورة الجمع بينهما سنتناول  إلىعلى الجزاء الموضوعي والاكتفاء بالجزاء الشخصي وذهب رأي آخر 

 2.يينالرأْ  لاإ وجهة نظر كِ  إيجازفي 

 .: الاكتفاء بالجزاء الشخصيالأولالاتجاه 

  اً أنصار هذا الاتجاه أن في اعتراف القوانين بالمسؤولية الشخصية لَعضاء الشرطة القضائية سواءيرى 

 عن تقرير الجزاء الموضوعي و هو لَن نطبق قواعد نِي غْ دنية أو إدارية أو جنائية، مما ي م كانت مسؤولية م

تضمن للمتهم حقوقه المسؤولية الشخصية بأنواعها الثلاثة متى توافرت شروطها، فهي كفيلة بأن 

        ه بأن إعادة الَجراء أو إبطاله مع الدليل المستمد منه لا يؤثر ر وجهة نظرِ برِّ بصورة أفضل و يم 

                                                           
 .415فحة، صرجع السابقالمأحمد فتحي سرور،   1

ي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر د، دار الهبعة ، بدون طالجزء الَول، علاقة النيابة العامة بالضبط القضائياهري حسين، ط 2
 .يليها وما 179فحةص،
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تقرير  ، في حين أنَّ في الموظف و لا يعاوده عن معاودة القيام مرة أخرى بخرق القواعد المقررة قانوناً 

ه فيدفعه إلى احترام القواعد الَجرائية و عدم مخالفتها.  المسؤولية الشخصية لها من الَثر البالغ في نفس

كما أبدى المدافعون عن وجهة نظر هذا الاتجاه حجج تدعم رأيهما تتخلص في تقرير المسؤولية 

مضرور الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر تكفي  لكلِّ  الشخصية و الاعتراف أنَّ 

 لوحدها لضمان الحقوق و الحريات.

 عقاب.رمين من الفلات المجلة إستار يخفي وراءه محاو  د  عإ المجرمين في م  بطلان دليل لا يفيد إلاَّ ال-

 .تجاه الثاني: عدم الاكتفاء بالجزاء الشخصيالإ

     ضمان ية لا يكفي بالجنائ وبية هذا الاتجاه يرى أن تقرير المسؤولية بصورها الثلاثة المدنية و التأدي

 قخر و تجاوزات  ا، يمنعة لهيالحريات الشخصية و لا يعني عن تحري جزاء البطلان حماحماية الحقوق و و 

 لَجرائيةالقواعد رق اخأو  أو نوعياً  سواء كان محلياً  ختصاصهماأعضاء الشرطة القضائية لقواعد 

قع حال يو  إجرائياً  ا جزاءاً له قررلها، فلا جدوى من وضع التشريعات الجزائية لقواعد دون أن تم  ةالمقرر 

 مخالفتها.

 د استند هذا الاتجاه إلى الحجج التالية:قو 

د القاعدة رِّ التمهيدية يجم  الَجراءاتأو عدم تقريره في ظل  الَجرائيإن عدم العمل بالجزاء  -1

 1الذي تتميز به القاعدة القانونية بصفة عامة. الَلزاممن صفة  الَجرائية

                                                           
 .182فحة، صالمرجع السابقطاهري حسين،  1
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ت قوق و الحريامان الحبض صية في صورها المتقدمة ليس كفيلاً الاكتفاء بتقرير المسؤولية الشخ إن -2

 الفردية إذا لم يسندها جزاء آخر ذو طبيعة إجرائية.

ين علنا نميز بيجهذا ما ون، و للقان طلان في كل إجراء يقع مخالفاً تقتضي الب الَجرائيةالشرعية  إن -3

 ير مشروع.غ إجراء من تعيد الدليلالدولة البوليسية و الدولة القانونية، ففي دولة القانون يس

 ة.في العدال قةً مهور ثيد الجغير مشروع و هذا ما يز  إجراءإن العدالة ترفض أن تنبني الَدلة على  -4

استبعاد جميع النتائج المتحصلة من إجراءات  إن تقرير الجزاء الموضوعي ليس من  شأنه دائماً  -5

باطلة و أن بعض الَنظمة تأخذ نوعية من البطلان، بطلان مطلق و بطلان نسبي، و جواز تصحيح 

 .1الَجراء الباطل وفقا لما يحدده القانون

 أنَّ منهما من حجج و أسانيد، نرى  مه كلٌّ بعد عرضنا لكلا الاتجاهين و ما قدَّ  يم كلا الاتجاهين:قيت

 للأسبابالمنطق و العدالة وذلك  إلىمع بين الجزاء الشخصي و الجزاء الموضوعي هو أقرب الج

 : 2الآتية

 الَجرائيةت تشريعاال ليهإضوعي يتفق و ما ذهب و الجزاء الشخصي و الجزاء الممع بين الجأن  :أولا  

أن الَنظمة  و خاصة رياتوذلك أن من شأن الجمع بينهما أن يضمن الحقوق و الح الجنائية الحديثة،

 و      مان الحقوق ائزها ضن ركمالبوليسية تتلاشى شيئا فشيئا و أن الديمقراطية تنتشر في العالم و أن 

 الحريات الفردية.

                                                           
 .183فحة، ص المرجع السابقطاهري حسين،  1
 .184فحة، ص ، نفس المرجعطاهري حسين  2
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دم لقضائية عن عالشرطة اهاز أن المسؤولية الشخصية نادرة التطبيق لحرص السلطة الرئاسية لج :ثانيا  

 م توفر أركانأو لعد شرطةعلى هيبة جهاز ال ظاً امساءلة الَعضاء المخالفين للقواعد الَجرائية حف

 الجريمة المتابع بها عضو الشرطة القضائية.

  .قضائيةالمطلب الأول : بطلان إجراءات الضبطية ال
       لبطلان وهذا عنها ا ترتبإن الصلاحيات المنوطة بالشرطة القضائية المخالفة للقواعد القانونية ي

ع ة له في الفر ية شبيهجرائا المطلب من تعريف للبطلان و تمييزه عن جزاءات إذما سيتم توضيحه في ه

 رختصة في تقريهات المالج الثاني والَول و ميادين البطلان في إجراءات الشرطة القضائية في الفرع 

 البطلان و آثاره في الفرع الثالث.

 . رع الأول: تعريف البطلان و تمييزه عن جزاءات إجرائية شبيهة لهالف

       عطيت للبطلان ، غير أنه يمكن تعريف البطلان بأنهتعريف البطلان : تعددت التعاريف التي أم 

و إغفاله لقاعدة جوهرية في الَجراءات يترتب عنه عدم إنتاجه :" جزاء يلحق إجراء نتيجة مخالفته أ

 ا بسبب عدم توفره على العناصر اللازمة لصحته، أو لَنَّ إمَّ  لَي أثر قانوني " ، فالَجراء يكون باطلاً 

ختصاص و السلطة القانونية لمباشرته ، أو أن إجراءا جوهريا تُ إغفاله لاه لا يملك الصفة و ابمن قام 

 1ها القضاء.تم القيام به حسب الشروط التي فرضها القانون أو أقرَّ أو لم ي

                                                           
،     ، الطبعة الخامسة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر البطلان في قانون الإجراءات الجزائية.أحمد الشافعي ،  1

 يليها. و ما 11فحة، ص2010
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لمعيب ، فإذا  تجدر الَشارة بأن نوع البطلان يختلف باختلاف المصلحة المتضررة من جراء الَجراء ا

 نسبياً  في الدعوى الجزائية فإن البطلان يكون بطلاناً  طرفاً  معيناً  ص شخصاً كانت هذه المصلحة تخ

  1.فراطبمصلحة الَ متعلقاً 

ذي ن البطلان اللعام فإام او أما إذا كان الَجراء المخالف يتعلق بمصلحة المجتمع أي متعلقا بالنظ

 العمل ئج، لَننتا يلحق الَجراء المعيب يكون باطلا بطلانا مطلقا، و كافة ما يفسر عنه من

توفر في العمل الَجرائي  الَجرائي لكي يكون صحيحا لابد أن تتوفر فيه شروط موضوعية ، فإذا

        من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية كان صحيحا  الشروط القانونية المتعلقة به سواءاً 

تحت أعمال الَجرائية المعيبة  ، أما إذا تخلف عنه شرط من الشروط القانونية فإنه يعتبر مندرجاً 

 2.لمخالفته للقانون

 تمييز البطلان عن الجزاءات الإجرائية المشابهة له : -

 البطلان أنه شأنشمعيب  جزاء إجرائي ينتج عن إجراء الانعدام:  الانعدامتمييز البطلان عن -1

جزاء  فالانعدامأشد جسامة ممن يفترضه البطلان ،  يفترض عيباً  الانعدام، لكنه يختلف عنه في أن 

 فالانعدام،  بصورة تفقده كل قيمته القانونية ، لَنه غير موجود أصلاً للإجراء الذي يخالف القانون 

                                                           
 . 51فحة ، ص المرجع السابقكاتب فضيلة ،  1
 .51 فحة،ص المرجع السابقكاتب فضيلة ،  2
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          عيب جوهري هام ، بلغ درجة قصوى ، يصيب كيان ووجود الَجراء ذاته فيحرمه من التكوين 

 1و النشأة بحيث لا يكون له أي اعتبار. 

الشروط  اة إحدىمراع عدمإذا كان البطلان كما عرفناه هو جزاء  تمييز البطلان عن السقوط:-2

و جزاء لذلك لسقوط هاإن ، ف معيباً  التي يتطلب القانون توافرها في موضوع و شكل الَجراء فيصبحم 

 الَجراء الصحيح الذي لم يتخذ خلال وقت حدده القانون.

    وهو بذلك جزاء إجرائي يرد على الحق أو السلطة في مباشرة العمل الَجرائي إذا لم يقم به صاحبه

 سقوط نيفي الفترة التي حددها القانون ، فعدم ممارسة الَجراء خلال الفترة التي يحددها القانون يع

 2هذا الحق بعد فوات هذه المدة. 

ا السقوط فلا يجوز بالنظام العام ، أمَّ  و البطلان يقبل التصحيح في أحوال معينة ولو كان متعلقاً 

بحكم أو بأمر ،بينما السقوط فبقوة  ن يتقرر أساساً البطلا تصحيحه في كافة الَحوال ، كما أنَّ 

 3القانون. 

   وضوع الجزاء الَجرائي نجد أن السقوط ينصب معن السقوط ، فمن حيث و بهذا يتميز البطلان 

     لَحداثها  إلى الحق في مباشرة الَجراء ذاته و يؤثر على فعاليته في إنتاج الآثار القانونية المعد أصلاً 

                                                           
     ، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، وزارة العدل أسباب بطلان إجراءات الضبطية القضائيةإرناتن داهبية ،  1

 .29فحة ، ص 2007/2010، المدرسة العليا للقضاء ، 
 .13فحة ، ص المرجع السابقأحمد الشافعي ،  2
 . 26فحة ، دار الهلال للخدمات الَعلامية ، الجزائر ، ص 2003،طبعة  البطلان في المواد الجزائيةنبيل صقر ،  3
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حيث تكون المخالفة المتعلقة بقاعدة  ث القاعدة المخالفة نجد أن السقوط لا يكون إلاَّ ، و من حي

 تقرر ميعاد لمباشرة الَجراء، في حين أن البطلان يكون عند مخالفة الَجراء لَي قاعدة جوهرية.

        ي الفصل ض القاضو رفأ امتناععدم القبول هو  إنَّ  التمييز بين البطلان و عدم القبول :-3

 لبها القانونلتي يتطاعية في موضوع الطلب أو الدعوى ، نتيجة عدم توفر الشروط الشكلية أو الموضو 

    ذاته إجراء صحيح ، ولكن فالَجراء غير المقبول هو في حدِّ  1لَخطار المحكمة بموضوع الدعوى .

 اذه.  تتوافر واقعة مستقلة عنه و سابقة عليه يعلق القانون عليها جواز اتخلم

 قديم الطلبات ، فإن تخلف إحداها إذا كان القانون قد أكد على شروط معينة عند رفع الدعوى ، و ت

امتنع القاضي عن الفصل فيها حكم بعدم قبولها ، كأن ترفع الدعوى دون تقديم شكوى من الضحية 

" يقضي :ى من قانون العقوبات حين نصت عل 339مثل جنحة الزنا التي عاقبت عليها المادة 

  ارتكابها جريمة الزنا و تطبق العقوبة ذاتها  تإ بم بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة  متزوجة ث إ 

 . 2على شكوى الزوج المضرور ..." على شريكها ، و لا تتخذ الَجراءات إلا بناءاً 

صحة البطلان و عدم القبول كلاهما جزاء إجرائي يلتقيان على وحدة السبب وهو تخلف شروط -

البطلان خطوة أولى يليها عدم القبول ، فإذا كانت الدعوى باطلة لعدم توافر شروط  أنَّ  العمل إلاَّ 

 3.تقديم الشكوى قضي بعدم قبولها

                                                           
 .16فحة، ص المرجع السابقأحمد الشافعي ،  1
 من قانون العقوبات المعدل و المتمم. 339المادة  2
 .27 فحة، ص ، المرجع السابقنبيل صقر   3
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 .الفرع الثاني : ميادين البطلان في إجراءات الضبطية القضائية 
 طاً إذا تخلف شر  ، و وناً قانة بمبدأ الشرعية وفقا للشروط المحدد الالتزامعلى ضابط الشرطة القضائية 

 ة رائية الصحيحال الَجلَعماللقانون و يخرج من محيط  من الشروط القانونية فيعتبر الَجراء مخالفاً 

 1و يندرج تحت الَعمال الَجرائية المعيبة .

         عتداء على حرمة الشخصذا كان القانون الَجرائي يبيح الاإ :بطلان إجراءات التفتيش-1

أو المسكن وسمح بانتهاك حق السر عن طريق التفتيش فذلك لا يكون إلا بعد الموازنة بين المصلحة 

الحقوق الفردية فالَجراءات الجنائية تهدف إلى تنظيم العدالة و يجب على الَجهزة و  الاجتماعية

           سفلقواعد قانونية معينة تحمي حقوق المواطن و تصونها من التع المتخصصة أن تعمل وفقاً 

 2السلطة.  استعمالو التحكم و إساءة 

لضبط يكون ا لكي وو يعتبر التفتيش وسيلة من وسائل الضبط لكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، 

       أو أكثر  لف عنصرلتخ ا إذا كان التفتيش غير قانونيينبغي أن يكون نتيجة تفتيش قانوني، أمَّ 

ما يكون نجم عندتي تآثاره التالي يفقد القدرة على إنتاج من عناصره فهو إجراء باطل ، و بال

 سرارهمتهاك لحرمة أاد و انلَفر لَن التفتيش إجراء قانوني يترتب عليه إهدار لحريات ا ، و نظراً اً صحيح

و مراسلاتهم ، فقد وضع المشرع الجزائري قواعد موضوعية و شكلية راعى فيها التوفيق بين الحرية 

         الفردية و حماية حرمة الَشخاص و مساكنهم من جهة ، و بين المصلحة العامة في البحث 

                                                           
 .60صفحة ،  المرجع السابقكاتب فضيلة ،  1
، الطبعة الثانية ، منشأة  العمليةتفتيش الأشخاص و حالات بطلانه من الناحيتين العلمية و م عثمان ، يأحمد عبد الحك 2

 . 36 فحة، ص 2002،  الَسكندريةالمعارف ، 
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و أوجب عن الحقيقة و الوصول إلى الغاية المرجوة و الهدف المنشود من التفتيش من جهة أخرى ، 

 1على سلطة التحقيق و ضابط الشرطة القضائية المأذون له بالتفتيش مراعاة هذه القواعد. 

من قانون الَجراءات الجزائية :"يجب  48بالمادة  و المشرع الجزائري قد نص في تقرير البطلان صراحةً 

و من ثمة 2 "ن.و يترتب على مخالفتها البطلا 47-45مراعاة الَجراءات التي استوجبتها المادتان 

 في الحالات التالية : يكون التفتيش باطلاً 

  ية لإخلال بقاعدة جوهر المتعلقة بشكلية الحضور و ذلك ل 45في حالة عدم احترام أحكام المادة -

من قانون  37لمادة افي  في الَجراءات وهي حضور الخصوم الَجراءات ، باستثناء الجرائم المذكورة

ن ئية المستحدثة بالقانو من قانون الَجراءات الجزا 06فقرة  45للمادة  الَجراءات الجزائية طبقا

 م لقانون الَجراءات الجزائية.ل و المتمِّ المعدِّ  06/22

ويقع باطلًا إذا لم يرضى به صاحب المنزل ، لَن القانون اشترط حسب القواعد العامة أن يكون -

       لس قضاء ورقلة في قراره :" حيث يتضحو هو ما ذهب إليه مج 3ضا حراً صريحاً صحيحاً ، الرِّ 

   من عناصر القضية عدم مشروعية الَعمال التي قام بها رجال الجمارك بداخل منزل المتهم ، حيث 

لم يتضح من عناصر الملف حصولهم على رخصة قانونية للدخول أو الحصول على رضا  صاحب 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون جنائي ، كلية التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ساجي خيرة،  1

 . 42 فحة، ص 2015/2016جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة ، الحقوق و العلوم السياسية ،
 قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم 48المادة  2
 56 فحة، ص 1991، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  في قانون الإجراءات الجزائيةعبد العزيز سعد ، مذكرات  3
. 
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 يصحح بطلان التفتيش إذا وقع مخالفاً لَحكام و الرضا بالدخول لا 1المنزل ما لم تكن هناك ضرورة."

 2من الخوف و التهديد باستعمال القوة.  القانون ، لَن هذا الرضا يكون منبثقاً 

و يكون باطلًا إذا لم تحترم مواعيده، كالقيام به قبل الخامسة صباحاً أو بعد الثامنة مساءاً وتستثنى -

ن الَجراءات الجزائية الذي يجوز التفتيش بمناسبتها في كل قانو  37في ذلك الجرائم المذكورة في المادة 

و تجب 3سبق من وكيل الجمهورية المختص إقليمياً على إذن مم  من ساعات النهار أو الليل بناء ساعة

 20/12/2006المؤرخ في  06/22الَشارة إلى أن المشرع  الجزائري قد أحدث بموجب القانون 

التي     من قانون الَجراءات الجزائية 05مكرر  65الَجراءات الجزائية ، المادة م لقانون ل و المتمِّ المعدِّ 

أجازت إعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية ،و وضع 

الصور و تثبيت و بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية  لالتقاطالترتيبات التقنية ،

أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو إلتقاط صور لشخص أو عدة  من طرف شخص

أشخاص يتواجدون في مكان خاص ، إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق 

الَبتدائي في جرائم المخدرات ، أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، الجرائم الماسة بأنظمة 

       الآلية للمعطيات ، أو جرائم تبييض الَموال أو الَرهاب ، أو الجرائم المتعلقة بالصرف المعالجة 

 4، دون موافقة المعنيين. و جرائم الفساد، و ذلك بموجب إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليمياً 

                                                           
 .70 فحة، ص 1970، نشرة القضاة ، العدد الثاني ،  31/01/1969قرار مؤرخ في  1
 .44 فحة، ص المرجع السابقساجي خيرة ،  2
 .128 فحة، ص المرجع السابقأحمد الشافعي ،  3
هادة ماستر ، تخصص ، مذكرة لنيل ش إجراءات البحث و التحري الخاصة في التشريع الجنائي الجزائريخداوي مختار ،  4

 . 34، ص 2015/2016الطاهر ،سعيدة ، جامعة الدكتور مولاي ، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية قانون جنائي 
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من النظام  يقع باطلًا إذا بوشر من ذكر على أنثى ، حتى ولو رضيت به رضاً صريحاً ، وهو بطلان-

 1ا الحفاظ على النظام العام و الآداب العامة.منهقه بقاعدة القصد العام لتعل  

 ة مستقبلية.ضبط جريمصل ليقع باطلاً إذا كانت الغاية منه غير ضبط أدلة الجريمة المرتكبة أو ح-

 ها بالمادة ليعلمنصوص ات االتفتيش الذي لا يراعي فيه ضابط الشرطة القضائية الَجراء يقع باطلاً -

 ني عند تفتيشسر المهال ماحترالتدابير الضرورية لضمان الَجراءات الجزائية ، و اتخاذ ا قانون 45

      طلان و هو نه  للبعتبة يعرض التفتيش و الَجراءات المتر  شخص ملزم بكتمان السر المهني و إلاَّ 

 النص.من قانون الَجراءات الجزائية بصريح  48نصت عليه المادة  ما

على أنه :" يسمح لضابط أو عون  02فقرة  12مكرر 65: تنص المادة  بطلان التسرب: ثانيا

الشرطة القضائية أن يستعمل ، لهذا الغرض ، هوية مستعارة و أن يرتكب عند الضرورة الَفعال 

 أدناه ، و لا يجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الَفعال 14مكرر  65المذكورة في المادة 

 2جرائم."  ارتكابتحريضاً على 

بمعنى أن الَجراء يكون باطلًا إذا بادر الضابط أو العون المتسرب فكرة ارتكاب جريمة بغية توريط 

أشخاص مشتبه فيهم ، لَنه يشترط أن يكون هؤلاء الَشخاص متورطين في ارتكابها ليقوم الضابط أو 

 3القيام بعمليات المراقبة.  العون المكلف بذلك فيما بعد باختراق أوساطهم بغية

                                                           
 .54 صفحة،  ، المرجع السابقكاتب فضيلة  1
 .من قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم 02فقرة  12مكرر  65المادة  2
 . 36فحة، ص ، المرجع السابقارناتن داهبية  3



ةمشروعية أعمال الضبطية القضائية بين الرقابة و المسؤوليلفصل الثاني:ا  
 

 103 

       يتم بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية أو عن قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية 

 11.1مكرر  65و تحت رقابته حسب الحالة حسب ما نصت عليه المادة 

 65تحت طائلة  البطلان و هذا ما جاء في المادة  ون الَذن المسلم مكتوبًا و مسبباً و يجب أن يك

أن يكون إذن و يكون هذا الَذن  اشترطأي أن المشرع لصحة الَجراءات  01فقرة  15مكرر 

مكرر  65" يجب أن يكون الَذن المسلم تطبيقاً للمادة  .كان الَجراء باطلًا   و إلاَّ  مكتوبًا و مسبباً 

 2ت طائلة البطلان..." أعلاه ، مكتوباً و مسبباً و ذلك تح 11

عينة عند كليات مشعاة يستنتج من نص المادة الصريح أن المشرع نص على البطلان كجزاء لعدم مرا

ملية عكتوب لَجراء ذن المم الَالقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق وهو الجزاء المترتب على انعدا

        لَجراء الى هذا وء إتي دعت إلى اللجالتسرب في الجرائم الخاصة أو عدم بيان فيه الَسباب ال

المتضمنة  15كرر م 65 الفقرة الَولى من المادة  فيالنوع من البطلان صراحةً  هذا وقد نصت على

 لَجراءات الجزائية.االمعدل و المتمم لقانون  2006ديسمبر 20المؤرخ في  22-06بالقانون رقم 

أشهر و التي يمكن  أن تتجدد حسب مقتضيات  كما أن مدة التسرب لا يمكن أن تتجاوز أربعة

المادة  4و  3جاء في الفقرتين  التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية حسب ما

كان الَجراء تحت طائلة إلا َّ و م ل و المتمَّ من قانون الَجراءات الجزائية المعدَّ  15مكرر  65

 3البطلان.

                                                           
 .من قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم 11مكرر  65المادة  1
 من قانون إجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 01فقرة  15مكرر  65المادة  2
 . 47فحة، ص المرجع السابقخداوي مختار ،  3
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 . ثالثا : بطلان الإنابة القضائية

تعتبر الَنابة هي وسيلة أوجدها المشرع لتسهيل العمل القضائي بمقتضاها يجور للقاضي أن ينيب عنه 

      قاضياً آخر أو ضابطاً للشرطة القضائية المختص للقيام بما يراه لازماً من إجراءات لتنوير العدالة

 1و إظهار الحقيقة.

و إذا كان يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الَنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي 

ضابط شرطة قضائية يعمل بدائرة إختصاص هذه المحكمة أو أي قاض من قضاة التحقيق للقيام 

      ماً بإجراءات التحقيق التي يراها ضرورية ، فإنه لا يمكنه أن يفوض القضاة و الموظفين تفويضاً عا

     كانت الَنابة مشوبة بعيب البطلان لَنها تشكل تخل من طرف قاضي التحقيق عن سلطاته  و إلاَّ 

 2، و يترتب عنها بطلان الَنابة القضائية.

ذكر في الَنابة القضائية صفة القاضي التي أصدرها و المحكمة التي يعمل بها و الجهة الموجهة إليها و تم  

أو ضابط شرطة قضائية ، يجب أن تكون الَنابة مؤرخة وموقعة من طرف القاضي سواءاً كانت قاضياً 

 من قانون       02فقرة  138الذي يمنح الصفة الرسمية للتوقيع طبقاً للمادة  3هر بختمهالذي أصدرها و تمم 

       يترتب ريخ بدوره إجراءاً جوهرياً الَجراءات الجزائية . و يعتبر توقيع الجزاء جوهراً كما يعتبر التا

عن إغفاله بطلان الَنابة القضائية، و يتعرض قرار الَحالة أمام محكمة الجنايات الذي لم يصرح 

                                                           
 .02فحة ، ص المرجع السابقبن مسعود شهرزاد ،  1
 .135 فحة، ص المرجع السابقأحمد الشافعي ، 2
 من قانون الَجراءات الجزائية. 02فقرة  138المادة  3
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ببطلان الَنابة القضائية غير المؤرخة للإبطال و تعتبر مسألة التاريخ من النظام العام يمكن إثارتها أمام 

  1قضاة الموضوع .

التحقيق القضائي يعتبر غير سليم و عليه يعتبر باطلًا سماع شخص  اختتامكما أن تنفيذ الَنابة بعد 

مشتبه فيه كشاهد من طرف محافظ الشرطة بناءاً على إنابة قضائية قانونية ، وكما تعتبر أيضاً كل 

هذا السماع تُ بعد تسوية التحقيق و اختتامه الذي سلمت خلاله  الَجراءات اللاحقة له على أنَّ 

 2باطلة. الَنابة القضائية 

 .رابعا : بطلان محاضر الشرطة القضائية 

لَولية ااء التحريات نها أثناشرو ضباط الشرطة القضائية يقومون بتحرير المحاضر عن الَعمال التي يب إنَّ 

 نه أ ابقاً إلاَّ يناها سما رأكالمشرع قيدها بجملة من الشروط    ولكي تكون لها حجية في الَثبات فإنَّ 

 الَجراءات   قانونفينها و رغم ما تتضمنه هذه المحاضر من أهمية إلا أن المشرع لم ينص على بطلا

  3الجزائية.

لكن بالرجوع إلى بعض القوانين الخاصة التي تضمنت بعض مهام الشرطة القضائية بالخصوص ضابط 

و   اسلات التجاريةالمتعلق بالمر  2004جوان  23المؤرخ في  04/02الشرطة القضائية منها قانون 

بعض مهام   التي أجازت لضابط الشرطة القضائية و الَعوان المؤهلين لممارسة 49بالضبط في مادته 

                                                           
 . 137فحة، ص المرجع السابقالشافعي ،  أحمد 1
 . 38 فحة، ص المرجع السابقارناتن داهبية ،  2
، ديوان المطبوعات  1999، الجزء الثاني ، طبعة ،  مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني ،  3

 .176فحة، ص 1999الجامعية ، الجزائر ، 
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الشرعية للتجارة ، و تحرير محاضر بذلك غير معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسة كالضبطية القضائية  

و  بط التي ينص عليها هذا القانون .اأو حجز البضائع ، و غلق المحلات ، كل ذلك مع مراعاة الضو 

منه على انه :" إذا لم تكن هذه المحاضر موقعة من طرف الموظفين الذين  57في ذلك نصت المادة 

إلى البطلان من   فإننا نجد أن هذا القانون قد أشار 1عاينوا المخالفة فإنه يترتب على ذلك بطلانها."

 خلال هذه المادة.

 17-04من قانون الجمارك قبل الجمارك قبل تعديله بالقانون رقم  225كما كانت تنص المادة 

على أنه:" يجب مراعاة  2017فبراير سنة  16الموافق ل  1438جمادى الَول عام  19المؤرخ في 

و ذلك تحت طائلة  252-250-244-242-241الَجراءات المنصوص عليها في المواد من 

           ن مطلقاً بحيث تثيره المحكمة من تلقاء نفسها " ، ففي هذه الَحوال يكون البطلا.البطلان

 2ته و لا يمكن الَخذ بما جاء فيه.و في حالة مماثلة لهاته يطول البطلان المحضر برمَّ 

ولي  بحضور ي إلاجنحة ، فلا سماعه على محضر رسم حدث لجناية أو ارتكاب: في حالة  ملاحظة

 حالة الَخلال بذلك يترتب البطلان.أمره أو وصي أو من ينوب عنه ، و في 

 

 

                                                           
 .55فحةص المرجع السابق ،، ارناتن داهبية   1
 .55فحة، ص المرجع السابقكاتب فضيلة ،  2
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  .الفرع الثالث : الجهات المختصة في تقرير البطلان و آثاره
 في      سواءاً  لقضائيةارطة رغم أن المشرع لم ينص على الجهة المختصة بالنظر في بطلان إجراءات الش

   ضائية إلاَّ رطة القالش حالة التسرب أو التفتيش أو الَنابة أو في صحة المحاضر المحررة من طرف

عوى الَصلية هي التي يعود لها ما استقر عليه القضاء هو أن الجهة القضائية التي تبث في الدأنه 

 تشمل مايلي:و التي  1ختصاص في النظر في صحة الَجراءات المتخذة من قبل هذه الَخيرة.الا

يل القضايا رشها و تحابركها و تم تحم  ،: تعتبر النيابة العامة طرفاً في الدعوى العمومية  النيابة العامة-1

 الجزائية  جراءاتن الَعلى القاضي التحقيق و تستأنف جميع الَوامر التي يصدرها. و قد نص قانو 

لَجراء اجراء المعيب ة  ببطلان الَعلى كيفية تمسك وكيل الجمهوري 158من المادة  02في الفقرة 

  رية أن بطلاناً الجمهو  وكيللالمعيب المرتكب أثناء التحقيق و إثارته و ذلك كالتالي : " فإذا تبين 

يرفع لها  ولَتهام ارفة غقد وقع فإنه يطلب من قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى 

 طلباً بالبطلان." 

: إن قانون الَجراءات الجزائية لا يجيز للمتهم أو الطرف المدني طلب المدنيالمتهم و الطرف -2

سير التحقيق ، حيث يقوم بتقديم طلبات لقاضي  أمام غرفة الَتهام مباشرة أثناء بطلان الَجراءات

 غير أنَّ  2التحقيق الذي يمكن له رفضها. هذا الَمر يعتبر غير قابل للإستئناف أمام غرفة الَتهام.

جراءات إمكانية للمتهم و الطرف المدني كي يتمسك أمام غرفة الَتهام ببطلان الَ نون إذا لم يعطِ القا

بتدائي فإنه بعكس ذلك ، أجاز لهما التنازل عن التمسك بالبطلان طبقاً الخاصة بمرحلة التحقيق الا

                                                           
 .40 فحة، ص ، المرجع السابقرناتن داهبية إ 1
 من قانون الَجراءات الجزائية. 02فقرة  157المادة  2



ةمشروعية أعمال الضبطية القضائية بين الرقابة و المسؤوليلفصل الثاني:ا  
 

 108 

 أحكامفي حقه  الذي لم تراعو التي تنص على :" و يجوز للخصم  157للفقرة الثانية من نص المادة 

 التنازل صريحاً  التمسك بالبطلان و يصحح بذلك الَجراء و يتعين أن يكون يتنازل عن أنهذه المواد 

 1في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانوناً". و لا يجوز أن يبدى إلاَّ 

 تمسك لخصم التنازل عن الو التي تنص على :" ويجوز دائماً ل 159و الفقرة الثالثة من نص المادة 

 بالبطلان المقرر لمصلحته وحده و يتعين أن يكون هذا التنازل صريحاً".

: لقد أجاز قانون الَجراءات الجزائية لقاضي التحقيق الطعن في إجراءات  قاضي التحقيق-3

الَولى من قانون الَجراءات بنصها على : " إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء التحقيق في الفقرة 

تهام بالمجلس القضائي بطلب ن فعليه أن يرفع الَمر لغرفة الامن إجراءات التحقيق مشوب بالبطلا

 2إيصال هذا الَجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و إخطار المتهم و المدعي المدني." 

تقرر البطلان من تلقاء نفسها إذا  أنتهام بصفتها هيئة رقابة : يمكن لغرفة الا تهامغرفة الا -4

اكتشفت أثناء فحصها لملف الَجراءات أن أحدها مشوب بعيب يترتب عليه البطلان ، و في جميع 

، و تحقق فيما إذا كانت إجراءات  3الَحوال تنظر غرفة الَتهام إلى صحة الَجراءات المرفوعة إليها 

    ملة و سليمة و أن الشكليات التي اشترطها و نص عليها القانون قد احترمت ، حيث عليها كا

أن تثير حالات البطلان التي تكون قد لحقت و عابت إجراءات التحقيق و لو تلقائياً ، وأن تأمر 

                                                           
 .218فحة، ص ، المرجع السابقاحمد الشافعي  1
 .المتمم من قانون الَجراءات الجزائية المعدل و 03فقرة  159المادة  2
 .318 فحة، ص المرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني ،  3
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جزئياً  بإلغائها و تقرر ما إذا كان البطلان ينصب على الَجراء المشوب بعيب البطلان وحده أو يمتد

 أو كلياً للإجراءات اللاحقة له إضافةً إلى باقي الآثار التي تترتب على الحكم بالبطلان. 

يترتب على الحكم ببطلان أي إجراء آثار قانونية معينة ، قد تقتصر : الآثار المترتبة على البطلان

اللاحقة له. غير أنه يظل هذا على الَجراء المعيب ذاته و قد تمتد إلى غيره من الَجراءات السابقة أو 

الَجراء فعالًا منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه ، إذ لا يتقرر البطلان تلقائياً بقوة القانون 

 1إنما يتعين أن يقرره القضاء.

 2و يمكن تقسيم آثار البطلان إلى ثلاثة أقسام.

ب جراءات يترتمن الَ جراءإور حكم ببطلان : بمجرد صدأثر البطلان على الَجراء المعيب نفسه :أولا  

و  فته الَساسيةداء وظيآعن  و يتوقفعنه زوال آثاره القانونية و فقدان قيمته في الدعوة الجزائية ، 

ما  ء المعيب لَنالَجرا مد منمن ثم يستبعد الدليل المستو  يصبح الَجراء المعيب كأنه لم يكن أبداً.

 ني على باطل فهو باطل.بم 

            : إن الَجراء الباطل لا يمتد أثره أثر البطلان الَجراء على الَجراءات السابقة عليه: ثانيا  

إلى الَجراءات السابقة عليه أو المعاصرة له كأصل عام ، بل تبقى هذه الَجراءات صحيحة و سليمة 

جراءات الجزائية لم يتضمن منتجة لآثارها القانونية و لا يلحقها أو يشوبها أي عيب كان. فقانون الَ

أي حكم يتعلق بامتداد أثر البطلان الذي يلحق إجراءاً معيناً  من الَجراءات السابقة على الَجراء  

 المعيب.
                                                           

 .220 فحة، ص المرجع السابقأحمد الشافعي ،  1
 .60 فحة، ص ، المرجع السابقكاتب فضيلة  2
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: إن آثار البطلان تلحق أساساً و بصفة واضحة  أثر الَجراء على الَجراءات اللاحقة عليه ثالثا :

يد الَجراءات من إنتاج آثارها القانونية و يتبعها بطلان الَجراء المشوب بالبطلان ، و تؤدي إلى تجر 

ا الَجراءات الَجراءات اللاحقة متى كانت ناتجة عن الَجراء الباطل و مرتبطة به ارتباطاً مباشراً ، أمَّ 

   اللاحقة المستقلة عن الَجراء الباطل فهي محمية من البطلان. و بالتالي فإن بطلان الَجراء المعيب 

    تاماً عنه  استقلالاً لى صحة الَجراءات اللاحقة لها متى كانت هذه الَجراءات مستقلة لا يؤثر ع

  1و لا تربطها به أية علاقة.

غير أن المشرع الجزائري قرر تمديد البطلان إلى الَجراءات التالية للإجراء الباطل بالنسبة لمخافة المادتين 

       157المتعلقتين باستجواب المتهم و سماع المدعي المدني و ذلك بموجب المادة  105و  100

غرفة الَتهام في قصر البطلان من قانون الَجراءات الجزائية ، و فيما عدا ذلك ترك السلطة التقديرية ل

 2ه إلى الَجراءات اللاحقة.على الَجراء المعيب أو مدِّ 

  كن يمه القانونية اج آثار إنت من أجل إيجاد توازن في تقرير البطلان و السماح للإجراء بالَستمرار في

ء اسحب الَجر  أو عادته ،و إ ا بتصحيحه ، أو تحديد الَجراءا تنشيط الَجراء الباطل ، و ذلك إمّ إمَّ 

 الملغى من الملف ، و هذا ما سنجيزه كالآتي:

ه هذا يزيل عنفاطل : هو أمر موضوعي يطرأ على الَمر الَجرائي الب تصحيح الَجراء المعيب-1

 لبطلان اعيب بالوصف. فالبحث في مدى توفر سبب من أسبابه ، حيث يكون الَجراء مشوباً 

                                                           
 .60 فحة، ص المرجع السابقكاتب فضيلة ،  1
 .320 فحة، ص ، المرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني  2
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و ليس من التاريخ الَول الذي اتخذ فيه بصفة معيبة                        ، وينتج الَجراء آثاره من تاريخ تصحيحه

،و يفترض في تصحيح البطلان وجود الحق في التمسك بالبطلان أساساً ، أي ليس للتصحيح أثر 

    159، 157ا بالتنازل عن التمسك به طبقاً لما تنص عليه المواد و يتم تصحيح البطلان إمَّ  ،رجعي

قانون الَجراءات الجزائية ، و إما بحضور المتهم أو الطرف المدني جلسة المحاكمة إذا كان من  161، 

  1التكليف بالحضور باطلاً.

جراء باطل  إيح محل ء صح: تتماثل إعادة الَجراء الباطل في إحلال إجرا إعادة الَجراء الباطل-2

 ى. سير الدعو كلما أمكن ذلك تفادياً لَبطال الَجراءات التالية له و تعطيل 

و إعادة الَجراء الباطل يمكن أن تكون قبل تقرير البطلان كما تكون بعده ، و إن كانت أهميتها تبدو 

في حالة تقرير البطلان الَكثر منها قبله ، بحيث تصبح وجوبية بعد تقريره . و يشترط لَعادة الَجراء 

 2الباطل أن تكون الَعادة ممكنة و أن تكون الَعادة ضرورية. 

در حكماً صلبطلان ، تم شوباً با ممعيناً  إجراء بعد معاينة الجهة المختصة بأنَّ  مصير الَجراءات الملغاة :

 ة لهاللاحق اءاتضاً بإلغاء الَجر بإلغاء الَجراء المعيب وحده ، كما يمكنها أن تحكم أي

 مباشراً أو التي لها علاقة به.  ارتباطاو المرتبطة به  

 أن لتي تنص علىااءات الجزائية و من قانون الَجر  01فقرة  160المادة و بالرجوع إلى نص 
 لمجلساب ا:"تسحب من ملف التحقيق أوراق الَجراءات التي أبطلت و تودع لدى قلم كت

 . يستنبط من نص هذه المادة أن مصير هذه الَجراءات يتمثل في :3القضائي..."
                                                           

 .61 فحة، ص السابقالمرجع كاتب فضيلة ،  1
 .64فحة، ص ، نفس المرجعكاتب فضيلة  2
 من قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 01فقرة  160المادة  3
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لغاء الَجراء الباطل و كذا الَجراءات اللاحقة له : إن القضاء بإسحب الَجراءات الملغاة من الملف

يترتب عنه سحب أصل و نسخة الَجراء الباطل و الَجراءات اللاحقة له و حفظهما بكتابة ضبط 

  1المجلس القضائي.

فقرة  601لمادة انص  : جاء بها عناصر أو أدلة ضد الَطراف من الَجراءات الملغاة استنباطمنع 

  عناصر  ستنباطها لامن قانون الَجراءات الجزائية حيث نصت على :" ...و يحضر الرجوع إلي 02

 ة اكمة تأديبيمحقضاة و سبة للزاء تأديبي بالنلجتعرضوا  ضد الخصوم في المرافعات و إلاَّ  اتهاماتأو 

  2"للمحامين المدافعين أمام مجلسهم ال تأديبي.

ء علقة بالَجرااق المتلَور اتجدر الَشارة إلى أن جانب من الفقه دعا إلى ضرورة استبعاد الوثائق و 

 لباطل.اراء الباطل ونتائجه من ملف الدعوى و ذلك تجنباً لتأثر القاضي بنتائج الَج

 المطلب الثاني: المسؤولية المترتبة على أعمال الضبطية القضائية .
د القيود التي يقف عندها ضابط على إقرار بشأن الحرية الشخصية وحدَّ إن المشرع الجزائري حرص 

الشرطة القضائية عند مباشرته لمهامه، وأن الَجراءات التي قررها المشرع هي تأكيد بهذه الضمانات 

فإلى جانب الجزاء الموضوعي المتمثل في البطلان، هناك الجزاء الشخصي أو المسؤولية الشخصية 

                                                           
 .335فحة، ص المرجع السابقأحمد الشافعي ،  1
 من قانون الَجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 02فقرة  160المادة  2
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سأل ، فقد يكون مدنيا فيم 1نسب إليه من أخطاء وهي تتنوع بحسب طبيعة الخطأللضابط عما قد ي

 فيترتب مسؤولية جنائية وهذا ما سيتم توضيحه كالتالي: جنائياً  مسؤولية مدنية ويمكن أن يحصل خطأً 

 الفرع الأول: المسؤولية الجزائية لعناصر الضبطية القضائية.

    طابق مع نموذج القانون الوارد في قانون العقوبات العام إذا قام أي ضابط شرطة قضائية بجريمة تت-

 انونمن ق 577، وهذا ما أشارت إليه المادة 2أو القوانين الخاصة فإنه يتحمل مسؤوليته الجزائية

      حد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جنايةأ"إذا كان : لنصبا الَجراءات الجزائية

أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفية أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا"اتخذت 

 3."576بشأنه الَجراءات طبقا لَحكام المادة 

والمسؤولية الجزائية لعناصر الضبطية القضائية هي أشد أنواع المسؤولية الشخصية أثرا"نتيجة الجزاءات  

      ليتهم الجزائية، بمناسبة ارتكابهم جريمة من جرائم القانون العام أو بمناسبة التي تقررها،وتقرر مسؤو 

ما قد يقع منهم أثناء مباشرة وظيفة الضبط القضائي من تجاوزات أو انتهاكات أو اعتداء على 

ائي إلى درجة الخطأ الحقوق والحريات الفردية بشرط أن يرقى الخطأ المنسوب لعنصر الضبط القض

فيعرض ضابط الشرطة القضائية إلى المسائلة الجزائية عن التصرفات .4لنصوص القانون ي طبقاً الجزائ

                                                           

  طاهري حسين، المرجع السابق، صفحة1.191 
  عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، صفحة2.120 

 من قانون الَجراءات الجزائية المعدل والمتمم.  577المادة  3
  مولاي عبد القادر، المرجع السابق، صفحة4.70 
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     ، شرط توافر إدراكه، إرادته الحرةأو تصرفاً  المخالفة للقانون، سواء كان الفعل الذي قام به امتناعاً 

 .1، سوء نيته وعمده في ذلك وذلك ما يكون القصد الجنائي

عضو  ثل هذه الحالات هو قصد خاص، أي يجب أن يقوم الدليل على أنَّ فالقصد الجنائي في م

عد تجاوز للسلطة القضائية يقين بأن هذا الَخير يم  على الضبطية القضائية وقت ارتكابه للفعل كان

 2" وذلك راجع لصعوبة إثبات القصد الجنائي في حقهم."نادراً  هم يعتبر شيئاً بهذه التم 

 المسؤولية الجزائية: أهم الصور التي تقوم فيها

: تحرص الدساتير والتشريعات في مختلف دول العالم وكذا المواثيق الدولية على خطر جرائم التعذيب

    شتبه فيهمالم استعمال جهاز الضبطية القضائية وجهاز التحقيق ووسائل العنف التي تأثر على إرادة

     لعنف والضغط كوسيلة للحصول ، من ذلك ما أوصى به مؤتمر  روما فنادى بحظر استخدام ا

من حظر لوسائل التعذيب لَن ذلك فيه من مذلة  هامبورغعلى الاعترافات، وما أوصى به مؤتمر 

   ما دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة تبني مشروع قانون يحرم  وانتهاك لحقوق الَنسان، أيضاً 

العنف ووسائل  ستعمالاالدولية حرصت على تحريم وحظر  تفاقياتالا كل وسائل التعذيب، كما أنَّ 

إنسانية التعذيب تدخل ضمن المعاملة اللاَّ  جريمة وأنَّ  .خاصةً 3التعذيب التي تحط من كرامة الَنسان

                                                           

 كاتب فضيلة، المرجع السابق، صفحة1.80 
 .193فحة، صالمرجع السابقري حسين، طاه 2
ب والعلوم اكلية الحقوق والآد،، مذكرة لنيل شهادة الماسترالضبطية القضائية في القانون الجزائريفايزة،  رنعيجة فريدة، عبو  3

 .92فحة، ص2010-2009،  قالمة ،1945ماي  08جامعة  ،الاجتماعية، قسم علوم قانونية وإدارية
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        .ويعرف التعذيب بأنه اعتداء1كجريمة ضد الَنسانية وجريمة حرب  التعذيبف كيِّ وهو ما يم 

وهو العنف أو الَكراه الذي يمارسه عنصر  أو نفسياً  مادياً  إيذائهماأو  على المشتبه فيه،أو المتهم

ترغيب ر وإكراه مادي، أو وعد ووعيد أو الشرطة القضائية على المشتبه فيه سواء كانت الوسائل قص

  2لتأثير على إرادته الحرة وحمله على الاعتراف.ل

 ما كان نتيجةً وعديم الَثر كلَّ  يعتبر هنا باطلاً لذلك فالقانون الجزائري بالَضافة إلى أن الاعتراف 

        لممارسة وسائل غير إنسانية التي لا تحفظ للإنسان كرامته وإنسانيته وتمسه في سلامته الجسدية

، فإن قانون العقوبات رتب المسؤولية الجزائية للمعني الذي يمارس ضد المتحري معه وسائل التعذيب 

يأمر بممارسة  كل موظف أو مستخدم يمارس أو:"110ف فتنص المادةول على الاعترابغرض الحص

وهي الفقرة الَخيرة  "بس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنواتالتعذيب للحصول على إقرارات يعاقب بالح

  2004.3نوفمبر  10المؤرخ في  15-04التي تُ تعديلها بموجب قانون رقم 

طعون فيه وإحالة ر المبنقض وإبطال القرا 1995-07-25المحكمة العليا الصادر في  ارر ومن ذلك ق

   لقضية ائع هذه ص وقاللقانون. وملخ ة الاتهام للفصل فيها من جديد طبقاً فر غالقضية على نفس 

رطة أين ركز الشلى مإضابط الشرطة القضائية أحضر رجال الشرطة إلى منزل المشتكي وأخذه  أنَّ 

 ك.ض للضرب والجرح واحتج بشهادة طبية تثبت ذلمن الليل، وتعرَّ  اً قضى شطر 

                                                           
في القانون  ماجستير، مذكرة لنيل شهادة الدوليةتجريم التعذيب في إطار الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية عليوة صبرينة،  1

 . 05فحة، ص2011-2010جامعة بن عكنون، الجزائر ،  و العلوم السياسية ، الدولي والعلاقات الدولية،، كلية الحقوق
 .72فحة، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،   2
 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم. 110المادة   3
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واكتفوا  سليماً  وأن المحكمة العليا في هذه القضية اعتبرت أن قضاة غرفة الاتهام لم يقدروا الوقائع تقديراً 

كد مزاعم المشتكي ووجود سوء تفاهم بين المشتكي والمتهم بحكم الجوار ؤ يل يبالقول أنه لا يوجد دل

   1أن الهدف من الشكوى هو تصفية حسابات فقط.و 

لذي االمكان شخص و للمساكن حرمة باعتبارها مستودع سر ال: ثانيا: جريمة انتهاك حرمة مسكن

 في      لَفرادري حق ازائالمشرع الج يطمئن فيه الَشخاص على أنفسهم وأموالهم، ومن أجل ذلك أقرَّ 

 المحافظة على حياتهم الشخصية وخصوصيتهم داخل بيوتهم.

لخطورة جريمة انتهاك حرمة المساكن التي يقيم فيها الَشخاص فقد خص المشرع المساكن بحماية  ونظراً 

قانونية ضد التعسف الذي قد يقع من ضباط الشرطة القضائية وانتهاك حرمتها فأخضع إجراء 

ناها وعليه فإن دخول ضابط الشرطة القضائية لمسكن أحد الَفراد التفتيش لشروط معينة سبق وذكر 

  2لما جاء في الَحكام والنصوص القانونية المنظمة له يعتبر جريمة انتهاك حرمة مسكن. خلافاً 

    من قانون العقوبات والتي تنص على أن:"كل موظف 135والتي توجب العقاب طبقا لنص المادة

حد رجال القوة العمومية أبط الشرطة القضائية وكل قائد أو ي وكل ضافي السلك الَداري أو القضائ

دخل بصفته المذكورة في منزل أحد المواطنين بغير رضاه وفي غير الحالات المقررة في القانون، وبغير 

                                                           
 .127فحة، ص1997، سنة 1، المجلة القضائية، عدد25/07/1995لمحكمة العليا الصادر في قرار ا  1

   كاتب فضيلة، المرجع السابق، صفحة2.83 
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دج 3000دج إلى 500يعاقب من شهرين إلى سنة وبغرامة من ،  الَجراءات المنصوص عليها فيه

 1".107بالمادةدون الَخلال 

    ا سبق أن جريمة انتهاك حرمة المساكن تطلب توافق بعض الشروط وهي: صفة الجاني نستنتج ممَّ 

في السلك الَداري أو القضائي، ودخول مسكن، وان يتم الدخول في غير  عاماً  أي يكون موظفاً 

ائية حين دخول المسكن رغم وتوافر القصد الجنائي أي علم ضابط الشرطة القض رة قانوناً الحالات المقرَّ 

 .2اعتراض صاحب المسكن وفي غير الَحوال المقررة قانوناً 

 .ثالثا: جريمة الحبس التعسفي

عد قيد حرية الَنسان في التحرك والتجول في غير الحالات التي يقررها القانون بعد المشروعية باعتباره يم 

لذلك يعاقب القانون كل شخص مكلف  ونتيجةً 3مه القانون.فعل جرَّ على الحرية الفردية  عدواناً 

 فياً ر غيره تعس  بخدمة عمومية )من عناصر الضبطية القضائية( قام بنفسه أثناء مباشرة مهامه أو أمإ 

 من 107وهو ما نصت عليه المادة  4بعمل ماس بالحرية الشخصية كالقبض أو الحجز دون مبرر،

سنوات إذا أمر بعمل  10إلى  05المؤقت من  قانون العقوبات بقولها:"يعاقب الموظف بالسجن

 5تحكمي وماس بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر."

                                                           

 المادة 135 من  قانون العقوبات المعدل والمتمم.1 
 .198فحة، صالمرجع السابقري حسين، طاه  2
 .196فحة، صنفس المرجعري حسين، طاه 3
 .84فحةالمرجع السابق، صكاتب فضيلة،  4
 من قانون العقوبات المعدل والمتمم.107المادة  5



ةمشروعية أعمال الضبطية القضائية بين الرقابة و المسؤوليلفصل الثاني:ا  
 

 118 

المشرع وضع عدة ضمانات لصيانة الحرية الفردية من التعدي والعبث ومنها تحديد  أنَّ  لاحظنالقد -

الحجز  لكرامة الَنسان، لذا فإنَّ  السلطة القائمة بتنفيذ أمر القبض ومبدأ المعاملة الحسنة حفظاً 

من قانون الَجراءات  06فقرة  51وبالرجوع إلى نص المادة  تعسفياً  المخالف للقانون يعتبر حجزاً 

ض ضابط عرِّ ساعة المقررة قانونيا( يم  48للتوقيف للنظر )أكثر من  هاك الآجال المقررةتلجزائية فإن إنا

يتوفر  ، وهذه الجريمة كباقي الجرائم الَخرى، لابد أنْ تعسفياً  حبس شخصاً ائية لعقوبة الشرطة القض

     وكذا اتجاه إرادته ده إجراء القبض من دون وجه حقفيها القصد الجنائي عند الفاعل وذلك بتعم  

ب المشرع جزاء البطلان على مخالفة قواعد التوقيف للنظر وإنما نص رتِّ إلى ارتكاب هذا الفعل. ولم يم 

  1على مسؤولية ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة. صراحةً 

 .رابعا:جريمة إفشاء السر المهني

    أن إجراءات التحري المناطة بعناصر الضبطية القضائية، يستوجب فيها السرية  من المقرر قانوناً 

من قانون الَجراءات الجزائية والتي تنص على: "تكون  11من المادة  01وهذا بمقتضى الفقرة 

إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع 

تكمن في الَهمية التي أضافها المشرع على الحقائق والدلائل التي قد يتحصل عليها وعلى ذلك  2

لتلك الَهمية وللطابع الشخصي التي تحمله بعض هذه الدلائل  هؤلاء في سبيل إظهار الحقيقة، ونتيجةً 

                                                           
 .84صفحة، قالمرجع السابكاتب فضيلة،    1
 من قانون الَجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 11المادة 2
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      لكل من أفشى معلومات  من قانون العقوبات تجريماً  301ب المشرع الجزائري في المادة فقد رتَّ 

 1.مهنياً  أو دلائل كان من المفروض أن تبقى سراً 

،           عناصر الضبطية القضائية في تعداد القائمة المشار إليها هذا النص لم يذكر صراحةً  ورغم أنَّ 

،    أن المشرع لم يشأ حصر الَشخاص الذين يقع على عاتقهم واجب الكتمان إلى أن ذلك راجع إلاَّ 

،    البعض منهم بدليل عبارة أو جميع الَشخاص المؤتمنين بحكم الواقع، أو المهنةنه اكتفى بذكر إبل 

أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم، وهذا ما ينطبق على عناصر الضبطية القضائية 

  2من قانون الَجراءات الجزائية. 11لنص المادة  طبقاً 

      على سر أن يقوم هذا الَخير بإفشائه، ويعد سر نإ مِ تم ئ ْ ة من اِ إلى صف وتشترط هذه الجريمة إضافةً 

 3كل من يعرفه الَمين أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفته أو مهنته وكان إفشائه حرج لغيره.

لى ذلك مقتضيات التحري ويجب عليهم في هذه الحالة عند إطلاعهم على المستندات إذا استدعت إ

ء محتواها للغير ما لم يكن ذلك في إطار العمل المنوط به ولضرورة لا يقوموا بإفشا والبحث أن

في        من قانون الَجراءات الجزائية أنه يراعى 05فقرة  45، وفي هذا السياق تنص المادة 4التحري

بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير  التفتيش الخاص بأماكن يشغلها شخص ملزم قانوناً 

من قانون العقوبات  301والاحتياطات اللازمة لضمان احترام ذلك السر وبالرجوع إلى نص المادة 

                                                           
 .67فحة، صالمرجع السابقصيد خير الدين،  1
 .68فحة، ص المرجع نفس صيد خير الدين،  2
 .73فحة، صالمرجع السابقمولاي عبد القادر،   3
 . 74فحة، صنفس المرجعمولاي عبد القادر،   4
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دج إلى 500نلاحظ أن المشرع قام بتسليط عقوبة الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 

أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار  دج على الَشخاص المؤتمنين بحكم الواقع5000

 1دلي بها إليهم وأفشوها.أم 

إن القواعد الخاصة التي وضعت من طرف : إجراءات المتابعة الجزائية لعناصر الضبطية القضائية-

طبق على ، وإنما تالمشرع الجزائري بشأن المتابعة الجزائية لعناصر الضبطية القضائية لا تطبق عليهم جميعاً 

 19،24ط الشرطة القضائية دون الَعوان والموظفين المشار إليهم في المادة بافقط وهي ض فئة واحدة

في الجنايات          من قانون الَجراءات الجزائية هذه القواعد الخاصة، هي القواعد المقررة في المتابعة 

، فقد قرر المشرع قواعد خاصة 2الدولةوالجنح المرتكبة من طرف القضاة وبعض الموظفين السامين في 

لمسائلة ضباط الشرطة القضائية ومتابعتهم حيث يقوم وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالقضية بإرسال 

للمتابعة عرض الَمر على  ملف الدعوى إلى النائب العام لدى المجلس القضائي فإذا ما رأى ثمة محلاً 

حقيق في القضية يكون من غير قضاة جهة الاختصاص لتلالذي يأمر قاضي رئيس المجلس القضائي 

ع، وعند الانتهاء من التحقيق معه يحال أمام جهة الحكم الذي يتبعها ضابط الشرطة القضائية المتابإ 

، حيث تنص المادة   المختصة التي يتبعها المحقق أو أمام غرفة الاتهام للمجلس القضائي المختص

للاتهام بارتكابه  :"إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلاً من قانون الَجراءات الجزائية 577

التي يختص فيها محليا،   جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرته في الدائرة 

                                                           
 من قانون العقوبات. 301المادة   1
 .87فحة، صالمرجع السابقعبد الرحمن خلفي،  2
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والذي جاء في  1من قانون الَجراءات الجزائية" 576ذت بشأنه الَجراءات طبقا لَحكام المادة اتخ  

إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى  إذا كان الاتهام موجهاً  محتواه أنه

للمتابعة عرض الَمر على رئيس  بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس، فإذا ما رأى ثمة محلاً 

ذلك المجلس الذي يأمر بتعيين قاضي تحقيق خارج دائرة الاختصاص التي يعمل بها فإذا انتهى 

 2حيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة.لتحقيق  أم ا

المشرع لم يكتفي بتجريم الَفعال التي فيها مساس بالكيان المادي للشخص   تجدر الَشارة إلى أنَّ 

  بعد من ذلك إذ جرم الَفعال التي تمس بكرامة الَنسانأبل ذهب إلى  كالتعذيب، والَكراه، والعنف

،    عون آخر من عناصر الضبطية القضائية من أقوال أين الضابط أو عتجريمه ما قد يصدر  ،

مكرر من قانون العقوبات  44للمادة  طبقاً 3كالسب، أو الشتم، أو الَهانة أثناء ممارسة وظيفتهم

ة والتي تنص على:"كل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه بسب أو شتم مواطن أو إهانته بأية ألفاظ ماس

أو بإحدى هاتين دينار جزائري  1000إلى  500لى شهرين وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهر إ

 4العقوبتين."

                                                           
 من قانون الَجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 577المادة   1
 .88فحة، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي،   2
 .86فحة، صالمرجع السابقكاتب فضيلة،    3
 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم. 440المادة  4
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 الفرع الثاني: المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية 
المؤكد أن المسؤولية المدنية بوجه عام تقوم على أركان الثلاثة، الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. 

سب إلى عضو الشرطة القضائية، وضرر يصيب المدعي الذي يطالب وبصدد موضوعنا هذا، فالخطأ نم 

 1بالتعويض والعلاقة السببية في حدوث الضرر، والخطأ في المسؤولية المدنية هو قوامها فلا تقوم دونه.

كان يرتكبه المرء  ً من القانون المدني التي تنص على:"كل عمل أيا 124وأساس المسؤولية المدنية المادة 

 2للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" ويسب ضررا

         للمتابعة أمام القضاء المدني وعلى هذا الَساس يمكن أن يكون ضابط الشرطة القضائية محلاً 

خطأ مهما كان نوعه والذي يرتكبه ضابط الشرطة القضائية  ض عن أيأو الجزائي بغرض دفعه للتعوي

 ، جسمانياً للغير سواء كان هذا الضرر مادياً  أثناء قيامه بواجباته الوظيفية.هذا الخطأ قد يسبب ضرراً 

من القانون المدني على أنه:"لكل من وقع  47حيث نصت المادة  3فيستوجب التعويض. أو معنوياً 

في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء والتعويض عليه اعتداء غير مشروع 

             من قانون العقوبات الجزائري 108، ونصت المادة 4عما قد يكون قد لحقه من ضرر"

مسؤولية مدنية وكذلك  مسؤول شخصياً  107على أنه:"مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 

من قانون الَجراءات  01فقرة  02وكذلك المادة5حق الرجوع على الفاعل."الدولة على أن يكون لها 

                                                           
 .199فحة، صالمرجع السابقري حسين، طاه  1
 من القانون المدني. 124المادة   2
 .87فحة، ص، المرجع السابقكاتب فضيلة   3
 الجزائري . من القانون المدني 47المادة  4
 من قانون العقوبات المعدل والمتمم. 108 المادة 5
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        الجزائية والتي تنص على أنه:" يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم

 1ضرر مباشر من الجريمة." عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصياً 

اللجوء إلى القضاء المدني أو الجزائي للمطالبة بالتعويض لكل شخص أصابه فالمشرع الجزائري قد أجاز 

ضرر بسبب الخطأ أو الجريمة بحسب الَحوال والتي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية أثناء أداء 

،    فإذا كان الخطأ المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات سواء كانت جناية2مهامهم.

، إما عن   للمدعي المطالب بالتعويض بحسب ما يراه محققا لمصلحته وتسبب ضرراً  جنحة أو مخالفة

 3طريق دعوى مدنية مستقلة وقائمة بذاتها أو عن طريق دعوى مدنية تبعية للدعوى العمومية.

هي        : تقوم المسؤولية المدنية على أركان ثلاثة قيام المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية

نسب إلى عنصر الضبطية القضائية طأ والضرر والعلاقة السببية بينهما بمعنى أنه يجب لقيامها أن يم الخ

في       خطأ وأن يصيب الضحية الذي يطالب بالتعويض عن الضرر، وأن يكون الخطأ سبب

 4حدوث الضرر، بمعنى أنه بانتفاء الخطأ لا تقوم المسؤولية ولا التعويض.

عناصر الضبطية القضائية قد يكون في حالة ما إذا قاموا بعمل غير مشروع سواء  والخطأ المنسوب إلى 

 124خطأ جزائيا يقع طائلة النصوص الجزائية وذلك بمقتضى نص المادة  كان الخطأ مدنيا بحتا، أو

من قانون  01فقرة  02، كما تنص المادة منه المذكورين آنفاً  47من القانون المدني، والمادة 

                                                           
 .من قانون الَجراءات الجزائية المعدل والمتمم 01فقرة  02المادة   1
 .87فحة، صالمرجع السابقكاتب فضيلة،  2
 .199فحة، صالمرجع السابقري حسين، طاه 3
 .66فحة، ص، المرجع السابقمولاي عبد القادر 4
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        الجزائية:"يتعلق الحق في الدعوى المدنية بالمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية الَجراءات 

 03كما تنص المادة  1ضرر مباشر تسبب عن جريمة". أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصياً 

"يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد  :من نفس القانون على 01فقرة 

      من قانون الَجراءات الجزائية  01من فقرة  04تنص المادة  ، و2أمام الجهة القضائية نفسها"

 .3على أنه:"يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.."

فقاً و  سبب الجريمةزائي بء الجلجوء إلى القضاء المدني، أو القضامن هنا نستنتج أن المشرع قد أجاز ال

ض البة بالتعويللمط ينقضائفي الاختيار بين ال لقواعد مضبوطة تتحدد بمبدأ حق المتضرر من الجريمة

    يرتكبونه  ئية عمالقضافي الدولة كعناصر الشرطة اظا لحقه من ضرر أمام المختص، أو على مو عمَّ 

 سبة مباشرتهم لوظيفتهم.بمنا من أخطاء

اءل عن سنتأن يمكننا  :ضائيةالق الإجراءات القانونية التي تحكم المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية

، رطة القضائيةابط الشرى ضطبيعة الَجراءات المتبعة في مساءلة عناصر الضبطية القضائية، أو بالَح

 خاصة لمساءلتهم؟ هل هي نفسها القواعد العامة؟ أم القانون يقرر قواعد

                                                           
 الجزائية المعدل والمتمم. اتمن قانون الَجراء 02المادة   1
 من قانون الَجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 01فقرة  03المادة   2
 من قانون الَجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 01فقرة  04المادة  3
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فيما  إلى القانون الفرنسي باعتباره أحد أهم مصادر القانون الجزائري خاصةً  نعرجقبل ذلك لا بأس أن 

بما      يتعلق بقواعد المسؤولية المدنية لمعرفة القواعد القانونية المطبقة في هذه الحالة ونحاول مقارنتها 

 1هو معمول في القانون الجزائري.

 08ؤرخ في الم 43-79الفرنسي إلى غاية العمل بقانون المسؤولية الشخصية للقضاة رقم كان القانون

خضعهم لنظام مخاصمة خاصة بضباط الشرطة القضائية دون أعوانهم فيم  عديضع قوا 1979فبراير 

وهو الَتجاه الذي قد سلكه  2المدنية،قانون الَجراءات  من 505القضاة المنصوص عليه في المادة 

 في حين يخضع الَعوان لقواعد القانون العام.القضاء قبل صدور قانون الَجراءات الجزائية الفرنسي. 

 626-72من قانون الَجراءات المدنية بقانون رقم  505تاريخ إلغاء المادة  1972من سنة وابتداء

فلقد استمر العمل بنظام  43-79م وحتى بداية العمل بالقانون رق 1972يوليو  05المؤرخ في 

المخاصمة بالنسبة لضباط الشرطة القضائية، مع بداية تطبيقه فقد ألغي هذا التمييز بين الضباط 

دت قواعد المتابعة بالنسبة لعناصر الضبطية القضائية بما فيهم ووحَّ  والَعوان في مساءلتهم مدنياً 

 3الَعوان والضباط.

                                                           
 .86صفحة ، المرجع السابقصيد خير الدين،   1
 .200، صالمرجع السابقي حسين، ر طاه  2
 .89، صالسابقالمرجع كاتب فضيلة،    3
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          تص بالنظر في دعوى التعويض ضد أعمال الضبطية القضائيةوأصبح القضاء العادي هو المخ

 1تباع دعوى المخاصمة.ا، ولكن بوجوب 

    :"نطبق ه لمدنية على انقانون الَجراءات ا من 303القانون الجزائري فقد نصت المادة  ظلأما في 

 ن هذا القانون". م 219إلى  214في شأن مخالفة القضاء القواعد المنصوص عليها في المواد 

، حيث يحصر نظام المخاصمة على القضاة دون سواهم، وضباط الشرطة وهذا النص جاء صريحاً 

 2القضائية لا يمكن اعتبارهم قضاة بأي حال الَحوال.

 عليهم القواعد العامة في القانون المدني طبقاً  قطبَّ تم  وعليه فإن أعوان الشرطة القضائية ضباط وأعواناً 

السالفة الذكر، إذا كان الخطأ يعتبر جريمة فإن عضو الشرطة القضائية يمكن متابعته  124لنص المادة 

متابعته أمام القضاء الجنائي  أمام القضاء المدني وبالتالي تطبق قواعد القانون المدني، ويمكن أيضاً 

  3قانون الَجراءات الجزائية.وتطبيق قواعد 

ما يمكن أن نتساءل عنه هو مدى تحمل الدولة المسؤولية عن أعمال الضبطية القضائية غير المشروعة 

برأينا من الَفضل أن يمتد هذا النص ليشمل  4فالدولة تكفلت بتعويض الضرر عن الخطأ القضائي.

 أكيداً  الخطأ الصادر عن عضو الشرطة القضائية عن مهامه الغير مشروعة لكون ذلك ضماناً  أيضاً 

 لصيانة الحرية الفردية. 
                                                           

 .70فحة، صنفس المرجعصيد خير الدين،   1
 .325فحة، ص، شرح قانون الإجراءات الجزائيةةيعبد الله أوهايب 2
 .68فحة، ص، المرجع السابقالقادر مولاي عبد 3
 .90فحة، ص، المرجع السابقكاتب فضيلة  4
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نص عن مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي  في نص  الدستور الجزائري أيضاً  كما تجدر الَشارة إلى أنَّ 

 1:"يترتب على الخطأ القضائي بتعويض من الدولة."48المادة 

                                                           
ديسمبر  08الصادر في  76، الجريدة الرسمية، السنة الثالثة والثلاثون، العدد 1996نوفمبر  28الدستور الجزائري الصادر في  1

1996. 
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 الخاتمة

ق بجهاز ية متعلِّ لَهمافي ختام هذا العمل العلمي المتواضع الذي احتوى على دراسة موضوع بالغ 

المراحل  سة تمثلحسا الشرطة القضائية أو الضبطية القضائية باعتباره يمارس صلاحيات خطيرة و

 صورة        بعليهم  عادلالَولى في عملية تعقب المجرمين و تقديمهم للمحاكمة و توقيع العقاب ال

سف و لمنع التع ياً ا قانونيمهبطها و تنظ يتم ضقد تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق و الحريات التي إن لم

انون قن خلال ئري مو هذا هو جوهر الموضوع بحيث حرص المشرع الجزاالَعتداء على الَفراد ، 

ل أعمال  كإخضاع   ودقة بالَجراءات الجزائية و التعديلات التي ألحقها به على تحديد الصلاحيات 

 بة.و تصرفات ضباط الشرطة القضائية للقانون و الرقا

 لعل أهم النتائج التي تُ التوصل إليها في هذه المذكرة مايلي:-

يرهم      غية دون قضائحرص المشرع الجزائري على حصر الَعوان الذين يتمتعون بصفة الضبطية ال-

شرع      يكن الم ا لم، و ذلك حتى لا تمارس الصلاحيات المخولة للشرطة القضائية من أي طرف م

 رع أعوانكما حصر المش،من قانون الَجراءات الجزائية  15طبقاً لنص المادة  قد منحه هذه الصفة

 من نفس القانون. 19الضبط القضائي في المادة 

تى    حو ذلك  نوعيتحديد مجال اختصاصات الشرطة القضائية من حيث الَختصاص المكاني أو ال-

مادة بقاً للذا طأخرى ،و هلا يحدث تداخل في العمل و لا تعتدي أي جهة على اختصاصات جهة 

 من قانون الَجراءات الجزائية. 16
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لعادية    الات ا الحفيضبط الَجراءات و الصلاحيات الممنوحة لضباط و أعوان الشرطة القضائية -

     دها المشرع،لتي حدَّ اهام ، كما في الحالات الَستثنائية و هذا فيه تأكيد على عدم الخروج عن الم

لمشرع في اص عليه لذي نو عمل خارج هذا الَطار يوصف بعدم المشروعية، الَمر اي تصرف أ  أوأنَّ 

                                                               من قانون الَجراءات الجزائية الجزائري. 18و  17المادتين 

ية هي إخضاع  القضائ شرطةلعلَّ أهم ضمانة قدمها المشرع في مجال إضفاء المشروعية على أعمال ال–

دارة إلجمهورية في وكيل ا دور برزو في هذا الصدد يم كل أعمالها و مهامها للإشراف و الرقابة القضائية 

ع متهم تماشياً ملفا سكو م الشرطة القضائية ، و كذا دور النائب العام في الَشراف على هذا الجهاز

م الَتها خيراً رقابة غرفةمن قانون الَجراءات الجزائية، و أ 18و نص المادة  مكرر  12 نص المادة

ن نفس م 12 ة لماداعلى ضباط الشرطة القضائية و التي نصّ عليها في الفقرة الثانية من نص 

                                                                             القانون.                                                     

ان الشرطة اط وأعو ى ضبعلاعتماد نظام تأديبي متميز من أجل توقيع مختلف العقوبات التأديبية  -

                      ج عن القانونة الخرو حال القضائية الذين يثبت قيامهم بأخطاء مهنية كنوع من أنواع المسؤولية في

                                                                                              أو عدم تطبيقه بالشكل السليم.

و مهام هذا  كم عملتحلتي اإقرار بطلان عمل الشرطة القضائية في حالة مخالفة القواعد القانونية –

عوان و ضباط أي يجعل ر الذالبطلان و كيفيات تفعيله وفقاً للقانون، الَمالجهاز، و تحديد مجالات 

نباً تج أو إهمال ون تقصيرٍ و د الشرطة القضائية تحت مسؤولية كبيرة في ضرورة احترام القانون بحذافيره

                                                      طلان أعمالهم.                                                   لب
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تلف الدولة في مخ ن أعوانهم م_ترتيب المسؤولية المدنية و الجزائية على عناصر الشرطة القضائية كغير 

ة د يرتقي لدرجقلقانون لفاً القطاعات و الَجهزة، بحيث إذا ارتكب أحد أفراد هذه الهيئة عملاً مخال

له مس مِّ لاحياتهم و ص دبقدر ما يحد ،فالقانون لا يعطيهم حصانة ؤولية مدنية أو ذات طابع جزائي تحم

        .أو مخالفتها قانونيةص الالَجراءات التي يقومون بها بدقة ، و يمنتظر منهم عدم الخروج عن النصو 

على  17/07عمل المشرع الجزائري في آخر تعديل لقانون الَجراءات الجزائية بموجب القانون – 

ضبط المصطلحات و المفاهيم و استخدام الَنسب منها تفادياً للتناقض و التعارض بين النصوص 

                                     القانونية.                                                                               

بموجب القانون  2017مارس  29مثَّل آخر تعديل لقانون الَجراءات الجزائية الصادر في –

أثارت الكثير من الجدل، و هي تلك المتعلقة بإخضاع لمسألة فرصة للمشرع كي يضع حداًّ  17/07

لدى مجلس قضاء الجزائر، و بهذا العام  النائب الح العسكرية إلىضباط و ضباط الصف التابعين للمص

يكون قد وضع حداً لوضعية طالت لسنوات ، و كرَّس مبدأ الَشراف القضائي على كل عناصر   و 

أعمال  الشرطة القضائية مهما كانت الجهة التي يتَّبعونها.                                                         

لتأهيل القضائي، بحيث لا يمكن لَيِّ عون أو ضابط شرطة قضائية أن يقوم اشتراط المشرع لمسألة ا–

بمهامه مالم يحصل على تأهيل من قِبل النائب العام بعد اقتراح من الجهة القضائية التي يتبعها العضو 

                                 المعني.                                                                                       

من أفكار و نتائج، نعتقد أن المشرع الجزائري قد قصد من ورائها جت به هذه المذكرة وِّ هذا أهم ما ت م 

تحقيق تلك المعادلة المنشودة المتمثلة في تكريس جهاز شرطة قضائية متطور و عصري و فعال يؤدي 
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و تتبع المجرمين و تقديمهم للعدالة هذا من جهة   ، و  مهامه على أكمل وجه في مجال مكافحة الجريمة

من جهة أخرى ضمان لَن تكون كل أعمال و تصرفات الشرطة القضائية مشروعة و مطابقة للقانون 

بالشكل الذي يحمي الحقوق و الحريات من التعسف و الَعتداء لَنه لا يوجد أي مبرر  من أي 

ريات الَفراد المحمية دستورياً وفي مختلف المواثيق على حقوق و حشكل كان يمكن به أن تعتدى 

الدولية.                                                                                                         

تعتبر بالغة الَهمية للدفاع عن الحقوق و من قبل المشرع  إن كل هذه المجهودات و المساعي المبذولة –

الحريات و المشروعية غير كافية ذلك أن الواقع العملي يقرر بعض الَشكالات و الَنتقاذات المرتبطة 

أساساً بسوء تطبيق القانون و التجاوزات التي قد تكون هنا أو هناك بقصد أو بغير قصد في سبيل 

                                         مكافحة الجريمة و من هنا يمكن تقديم التوصيات التالية:                        

ضرورة سد كل  الثغرات الَجرائية التي قد لا تظهر في النص القانوني، بل تبرز عند تطبيقه في الواقع -

العملي، و هذا يحتاج  إلى قيام جهاز العدالة و الهيئات التي يتبع لها ضباط و أعوان الشرطة القضائية 

من ترجمتها في شكل بتقديم الاقتراحات و تشخيص النقائص و رفعها للجهات العليا حتى تتمكن 

نصوص جديدة.                                                                                                        

ضرورة العمل على حسن سير جهاز الضبطية القضائية و كفالة تكوين لائق لَفراده حتى يتمكنواْ –

لي نضمن أعوان و ضباط في المستوى يستحقون ممارسة  من آداء مهامهم على أحسن وجه، و بالتا

                                                                                                                                                                                          كل هاته المهام الحساسة و الخطيرة.  
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للقيام بمهمة مكافحة الَجرام و الوسائل اللازمة  ضرورة تزويد جهاز الشرطة القضائية بمختلف-

متابعة المجرمين و عرضهم على العدالة، لا سيما تلك الوسائل العلمية و التكنولوجية المتطورة التي 

   تجعلهم في منأى من ارتكاب الَخطاء و سوء تطبيق القانون. 
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:الملخص  

صفة بلذين يتمتعون فراد ايف الَلقد تناولت هذه المذكرة بالدراسة و التحليل جهاز الشرطة القضائية حيث تُ تعر 
ابة  خضوعهم للرقضافةً إلىإ، ية الضبطية مع تحديد الاختصاصات  التي يمارسونها في الظروف العادية و الَستثنائ
لَتهام      رقابة غرفة ا لعام، وانائب القضائية التي يشرف عليها القضاء متمثلةً في إدارة وكيل الجمهورية، إشراف ال

إلى  التطرق ما تُك  و التي تمس حتى أولئك الضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن، 
ية"    ائمدنية، و جز  ديبية ،ها "تأبمختلف أنواع نوطة بهم و المسؤوليات المترتبة عنهمالَجراءات و الصلاحيات الم

 في حالة الَخلال بمبدأ المشروعية.

تصدر الَشارة إلى أنَّ هذا البحث اعتمد على مواد قانون الَجراءات الجزائية الجزائري المرتبطة بالضبطية القضائية 
. 17/07القانون  مع الحرص على مواكبة آخر التعديلات التي طرأت على هذا القانون لاسيما  

Résumé : 

Ce travail de mémoire met l’accent à travers  l’étude et l’analyse sur le système de la police 

judiciaire, d’où on a défini les individus  qui ont la qualité d’officiers en désignant les 

spécialités qu’ils exercent dans les circonstances normales et particulières, plus leur 

soumission au contrôle judiciaire sous la supervision de la justice sous la direction du 

procureur de la république, l’égide du procureur général  et sous le contrôle de la chambre 

d’accusation. Cela s’applique de même aux officiers et sous-officiers appartenant aux services  

de la sécurité militaires. En plus, on a parlé aussi bien de l’ensemble des procédures et des 

pouvoirs en lien avec eux que des diverses  responsabilités qui doivent  être assumées 

« disciplinaires, civiques et pénales » en cas de violation du principe de la légitimité. 

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes basés sur la loi de la procédure pénale algérienne 

en tenant compte des nouvelles actualisations des articles réalisées en 2017. 

Conclusion:  

This research paper deals with the studying and analyzing of the judicial police system , in 

which individual who have control function with specific specializations executed in ordinary 

and exceptional circumstances had been identified. 

In addition to their subjection to judicial supervision which is supervised by the judiciary 

represented by the administration of the Undersecretary of the Republic, supervision of the 

Public Prosecutor, and the control of the Indictement Chamber, which affects even those 

officers and non- commissioned officiers of military security interests . 

The procedures and terms of reference has been discussed along with the responsabilities 

resulting in various kinds «  disciplinary , civil , penal «  in case of violation of the principale 

of legality. 

 It should be pointed that this research is based on the articles of the Algerian Code of 

Criminal procudure, which are related to the judicial aspect, while taking care to comply with 

the latest amendmets of this law, especially law 17/07. 
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